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ملخص
يتطـرق هـذا البحـث الى الطبيعـة القانونيـة للتراخيـص السـياحية في دولـة قطـر، وذلـك مـن خـال 
الذاتيـة القانونيـة والوظيفيـة لهـذه التراخيـص، فعـى مسـتوى الذاتيـة القانونيـة تعـد هـذه التراخيـص 
ق ـرارات إداري ـة ذات طبيع ـة رضائي ـة، ف ـا تق ـوم قانوًن ـا إلا ع ـى أس ـاس إط ـار اجرائ ـي مع ـن ح ـدده 
المـرع، ويتجسـد ذلـك مـن خـال الطلـب المقـدم مـن صاحـب الشـأن، وموافقـة الإدارة المختصـة عـى 
هـذا الطلـب، إلا أن هـذه الرضائيـة التـي يقـوم عليهـا اصـدار القـرار بالترخيـص لا تعـد مـن قبيـل طبـع 
العاقـات الإداريـة بالطابـع التعاقـدي، كـا تـرز الذاتيـة القانونيـة للتراخيـص السـياحية مـن خـال 
كونهـا قـرارات إداريـة صريحـة تتعلـق بأنشـطة مختلفـة.
أمـا عـى مسـتوى الذاتيـة الوظيفيـة للتراخيـص السـياحية، فياحـظ أن الترخيـص لـه دور وظيفـي 
يتمثـل في كونـه أحـد الوسـائل المسـتخدمة في تنظيـم قطـاع السـياحة بحسـبانه قطاًعـا اقتصادًيـا خاضًعـا 
للتنظي ــم، وه ــو م ــا يعن ــي أن الترخي ــص الس ــياحي عب ــارة ع ــن ق ــرار إداري يتخ ــذ في إط ــار التنظي ــم 
الاقتصـادي، وهـو مـا ينتـح عنـه نتيجـة هامـة وهـي أن الإدارة المختصـة بمنـح التراخيـص السـياحية 
ليسـت إلا منظـًا عاًم ـا، والمرخـص لـه يعـد عامـًا في السـوق الاقتصاديـة السـياحية. 
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Abstract
This research focuses on the legal nature of tourism licenses in the State of Qatar; through 
studying their legal and functional characters. At the level of legal particularity, these licenses 
are administrative decisions of a consensual nature. They are legally built on a specific procedural 
framework defined by the legislator. This is achieved through the demand by the concerned party, 
and the consent of the competent administration to this demand. However, the consensual basis 
of the decision to license does not make them of contractual nature. 
As for the functional level of tourist licenses, it is noted that the license has a functional role, 
which is one of the means used in organizing the tourism field as an economic sector subject to 
regulation. This means that the tourist license is an administrative decision taken within the 
framework of economic regulation importantly resulting in that the competent authority to grant 
tourist licenses is merely a public organizer, but the license is an element in the tourism economic 
market. 
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مقدمة
صـدر القانـون 02 لسـنة 8102 في دولـة قطـر، وكان الغـرض مـن هـذا القانـون إعـادة تنظيـم القطـاع 
السـياحي في الدولـة1، باعتبـاره واحـًدا مـن أهـم القطاعـات الاقتصاديـة، التـي يمكـن أن تـدر ريًعـا اقتصادًيـا 
كبـًرا، في ظـل سـعي دولـة قطـر إلى التنميـة الاقتصاديـة، وتنويـع مصـادر الإيـرادات العامـة، وقـد أعطـى 
المـرع القطـري اهتاًمـا ملحوًظـا للتراخيـص السـياحية، ممـا يمكـن القـول معـه: إن التراخيـص السـياحية 
تمثـل أحـد المحـاور الجوهريـة فيـه.
وإذا كان الأمـر كذلـك فـإن هنـاك تسـاؤًلا قانونًيـا حـول النظـام القانـوني للتراخيـص السـياحية، في سـبيل 
التوصـل إلى ماهيتهـا القانونيـة. فالتراخيـص السـياحية تعـد تصرفـات قانونيـة إداريـة، تتمتـع بذاتيـة قانونيـة 
خاصـة، فهـي لا يمكـن أن تقـوم قانوًنـا دون مبـادرة مـن يصـدر القـرار لمصلحتـه، وتتمثـل هـذه المبـادرة في 
الطلـب، ولا يقـوم القـرار بالترخيـص المطلـوب إلا بالقبـول مـن جانـب الإدارة، وهنـا ُتطـرح أسـئلة قانونيـة 
حـول الماهيـة القانونيـة لهـذا الطلـب، والسـلطة المختصـة بالبـت بـه، والإطـار الإجرائـي للبـت بـه. 
وإذا كان الأم ــر كذل ــك، ف ــإن الس ــؤال القان ــوني اله ــام ال ــذي يط ــرح نفس ــه، ه ــو ذل ــك المتعل ــق بالطبيع ــة 
الرضائيـة لهـذا النمـط مـن التصرفـات، وهـل مـن شـأنه أن يطبـع التـصرف بالطابـع التعاقـدي، في إطـار مـا 
يشـهده القانـون الإداري المعـاصر مـن تحـولات تتعلـق بطبـع تصرفـات الإدارة العامـة بالطابـع التعاقـدي، 
كبدي ــل ع ــن التصرف ــات القانوني ــة الانفرادي ــة، أم يظ ــل الت ــصرف في دائ ــرة الق ــرارات الإداري ــة الفردي ــة، في 
الحقيق ــة إن ه ــذه المقارب ــة س ــتؤدي إلى نتيج ــة هام ــة مؤداه ــا أن الترخي ــص الص ــادر في ه ــذا المج ــال يظ ــل في 
دائـرة القـرارات الإداريـة الفرديـة، التـي لا تصـدر إلا بشـكل صريـح، ولا يمكـن أن تصـدر بشـكل ضمنـي 
أو سـلبي. وهـي تتعلـق بأنشـطة مختلفـة، وهـذا طبيعـي نظـًرا لتعـدد الأنشـطة السـياحية المسـتهدفة بالتنظيـم 
مـن قبـل المـرع.
وإذا كان ــت التراخي ــص الس ــياحية في حقيقته ــا ق ــرارات إداري ــة فردي ــة، إلا أنه ــا تخض ــع بموج ــب قان ــون 
تنظي ــم الس ــياحة القط ــري إلى ع ــدد م ــن القي ــود، وتتمث ــل في: الاعتب ــار الش ــخصي، والم ــدة، والمقاب ــل الم ــالي. 
وك ــا يتمت ــع الق ــرار الص ــادر بالترخي ــص بذاتي ــة قانوني ــة، تمي ــزه ع ــن غ ــره م ــن الق ــرارات، فإن ــه يتمت ــع 
أيًضـا بذاتيـة وظيفيـة، فهـو يصـدر في إطـار وظيفـة التنظيـم الاقتصـادي للدولـة، وبالتحديـد في إطـار التنظيـم 
الاقتص ـادي للقط ـاع الس ـياحي، وبُحس ـبان أن التنظي ـم الاقتص ـادي يه ـدف إلى تحدي ـد القواع ـد الت ـي تحك ـم 
سـلوكيات المارسـن لهـذا النشـاط ضمـن القطـاع، وتحقيـق أغـراض تتعلـق بالمصلحـة العامـة، لذلـك فـإن 
إصـدار التراخيـص السـياحية يـؤدي مـن حيـث النتيجـة إلى تحريـك السـوق السـياحية، التـي لا يمكـن أن 
1  كان القان ــون رق ــم 6 لس ــنة 2102، ه ــو ال ــذي ينظ ــم قط ــاع الس ــياحة في دول ــة قط ــر، وق ــد ت ــم إلغ ــاؤه صراح ــة بموج ــب الم ــادة 44 م ــن القان ــون 
02  لســنة 8102.
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تكـون قائمـة قانوًنـا إلا مـن خـال منـح هـذه التراخيـص. وهـذا يعنـي مـن حيـث النتيجـة أن التراخيـص 
السـياحية تـؤدي إلى إنشـاء رابطـة قانوني ـة ذات طاب ـع اقتصـادي بـن الإدارة بحسـبانها (منظـًا) واُلمرَخـص 
لـه بحسـبانه (عامـًا في السـوق السـياحي)، وهـو مـا يتطلـب دراسـة ماهيـة التنظيـم الاقتصـادي وأغراضـه، 
والعاق ــة ب ــن التنظي ــم والتراخي ــص الس ــياحية، وتحلي ــل العاق ــة الدس ــتورية ب ــن التراخي ــص التنظيمي ــة 
الصـادرة في المجـال السـياحي مـن جهـة، والحريـات الاقتصاديـة مـن جهـة أخـرى. 
وإن النتيجـة الرئيسـية التـي تترتـب عـى الـدور الوظيفـي الـذي يقـوم بـه الترخيـص السـياحي بُحسـبانه 
أح ــد الوس ــائل الرئيس ــية للتنظي ــم الاقتص ــادي في القط ــاع الس ــياحي، ه ــو ذل ــك المتعل ــق بالتاي ــز ب ــن ه ــذا 
النمـط مـن التراخيـص مـن جهـة، والتراخيـص الأخـرى التـي تمنـح في إطـار تفويـض المرفـق العـام والضبـط 
الإداري مـن جهـة أخـرى. 
ولا بـد أن ننـوه إلى أن الخـوض في غـار هـذا البحـث لم يكـن سـهًا، حيـث تـم إعـداده، ولم يمـض عـى 
صـدور قانـون تنظيـم السـياحة القطـري الجديـد سـوى ردح بسـيط مـن الزمـن1، كـا أنـه عـى حـد علمنـا 
لم يسـبق لأحـد مـن الفقـه أن تطـرق بالتأصيـل والتحليـل للتراخيـص السـياحية حتـى في الأنظمـة القانونيـة 
المقارن ــة، وفي العم ــوم ف ــإن الأبح ــاث العلمي ــة المتعلق ــة بالتراخي ــص الإداري ــة تع ــد ن ــادرة في فق ــه القان ــون 
الإداري. 
وبنـاء عـى مـا تقـدم، فـإن دراسـتنا سـتكون عـى محوريـن: نعالـج في أولهـا الذاتيـة القانونيـة للتراخيـص 
السـياحية، وفي ثانيهـا الذاتيـة الوظيفيـة للتراخيـص السـياحية، وذلـك كـا سـيأتي:
المطلب الأول: الذاتية القانونية
إذا كان الترخيـص الـذي يصـدر في مجـال القطـاع السـياحي في دولـة قطـر يعـد قـراًرا إدارًيـا، إلا أنـه يتمتـع 
بخصوصي ــة قانوني ــة، وتنج ــم ه ــذه الخصوصي ــة القانوني ــة م ــن خ ــال الطبيع ــة الرضائي ــة ل ــه، حي ــث ي ــرز 
العامـل الرضائـي للُمرَخـص لـه بشـكل واضـح، ممـا يطـرح العديـد مـن التسـاؤلات الإجرائيـة والموضوعيـة، 
لذلـك سـيكون عنـوان الفـرع الأول من هـذا المطلـب: (الترخيـص السـياحي قـرار إداري ذو طبيعـة رضائية)، 
ومـن جانـب آخـر فـإن هـذا القـرار لا يمكـن إلا أن يكـون قـراًرا إدارًيـا فردًيـا صرًيحـا، وهـو يصـدر متعلًقـا 
بمجـالات سـياحية متعـددة، لذلـك سـيكون عنـوان الفـرع الثـاني مـن هـذا المطلـب: (الترخيـص السـياحي 
قـرار إداري صريـح يتعلـق بأنشـطة مختلفـة)، وإذا كان الترخيـص الصـادر في القطـاع السـياحي قـراًرا إدارًيـا 
في حقيقتـه، إلا أن وجـوده القانـوني مرتبـط بقيـود قانونيـة متعـددة، لذلـك سـيكون عنـوان الفـرع الثالـث: 
(الترخيـص السـياحي قـرار إداري مـروط)، وذلـك عـى النحـو التـالي:
1  صدر قانون تنظيم السياحة بتاريخ 4/11/8102، ونر في الجريدة الرسمية في العدد 91، السنة التاسعة والخمسون، تاريخ 21/21/8102، ص 3.
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الفرع الأول: التراخيص السياحية قرارات إدارية ذات طبيعة رضائية
لقـد عرفـت محكمـة التمييـز القطريـة القـرار الإداري بأنـه: إفصـاح عـن إرادة الإدارة، في الشـكل الـذي 
يتطلبـه القانـون، عـن إرادتهـا الملزمـة بـا لهـا مـن سـلطة بمقتـى القوانـن واللوائـح، وذلـك بقصـد إحـداث 
مركـز قانـوني معـن، يكـون ممكنًـا وجائـًزا قانوًنـا، ابتغـاء مصلحـة عامـة1. 
وياح ــظ م ــن ه ــذا التعري ــف التقلي ــدي ال ــذي أخ ــذ ب ــه القض ــاء والفق ــه العربي ــان عموًم ــا2،  أن الق ــرار 
الإداري إن ـا هـو تعبـر انفـرادي أو أحـادي عـن إرادة الإدارة، بحيـث لا تشـارك إرادة أخـرى في إصـداره.
بي ـد أن الترخي ـص ال ـذي يص ـدر ع ـن الإدارة في المج ـال الس ـياحي، وإن كان في حقيقت ـه تعب ـر ع ـن إرادة 
الإدارة في سـبيل إحـداث آثـار قانونيـة معينـة، إلا أن إرادة الإدارة لا تكفـي لتكوينـه، حيـث إن المـرع القطري 
أوجـد دوًرا لإرادة اُلمرّخـص لـه في تكويـن هـذا القـرار، بحيـث لا يمكـن لـإدارة المختصـة أن تصـدر قـراًرا 
بالترخيـص إلا إذا تدخلـت إرادة اُلمرخـص لـه:
 أوًلا - الطلــب: تتجــى إرادة اُلمرخــص لــه في تكويــن القــرار بالترخيــص في ضرورة تقديــم طلــب
 (ednamed aL) مـن قبلـه، فالطلـب هـو العنـصر المحـرك لإصـدار مثـل هـذا القـرار3، ويقـدم الطلـب وفًقا 
للقانـون القطـري مـن قبـل أي شـخص طبيعـي أو اعتباري يرغـب بمارسـة أي من الأنشـطة السـياحية المباحة 
قانوًنـا، بيـد أن هنـاك فرًقـا مـن هـذه الناحيـة، فالطلـب المقـدم مـن أجـل القيـام بالمهرجانـات أو الفعاليـات 
السـياحية، يجـب أن يقـدم أساًسـا مـن جانـب أحـد مكاتـب تنظيـم المهرجانـات والفعاليـات السـياحية؛ أي 
أن مقـدم هـذا الطلـب يجـب أن يكـون حائـًزا أساًسـا عـى ترخيـص آخـر، وهـو الترخيـص بإنشـاء مكتـب 
متخصـص لقيـام بمثـل هـذا النشـاط السـياحي، في حـن أن الطلـب المقـدم مـن أجـل انشـاء منشـآت سـياحية 
أو فندقي ــة أو إدارته ــا أو اس ــتغالها، ق ــد يك ــون م ــن غ ــر العامل ــن في القط ــاع الس ــياحي أساًس ــا4. ويتق ــدم 
بطلـب للقيـام بـه عـن طريـق إنشـاء المنشـأة السـياحية أو الفندقيـة أو المكتـب السـياحي، وعـى هـذا الأسـاس 
فقـد أوجـب المـرع القطـري أن يتقـدم صاحـب الشـأن بطلـب إلى الإدارة المختصـة، لـدى المجلـس الوطنـي 
للسـياحة، مـن أجـل الحصـول عـى الترخيـص بمارسـة الأنشـطة ضمـن القطـاع السـياحي5. وذهـب المـرع 
في نف ـس الوق ــت إلى إخض ـاع ه ـذا الطل ـب إلى أش ـكال معين ـة، إذ يج ـب أن يق ـدم ع ـى النم ـوذج المع ـد له ـذا 
الغـرض، مشـتمًا عـى البيانـات، وفي تقديرنـا أن مخالفـة هـذه الشـكلية لا تـؤدي إلى بطـان الطلـب، وذلـك 
1  محكمـة التميي ـز القطري ـة، الدائ ـرة المدني ـة والتجاري ـة، الحكـم رقـم 66 لسـنة 3102، قضائي ـة، تاريـخ 12/5/3102، وحكمهـا رقـم 422، لسـنة 
4102 قضائي ــة، تاري ــخ 12/1/4102. منش ــوران في موق ــع المي ــزان:aq.nazeemla.www//:ptth /. تاري ــخ الزي ــارة: 51/21/8102.
2  فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 0002، ص 51. 
عصام نعمة إساعيل، الطبيعة القانونية للقرار الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بروت، 9002، ص 67 وما بعدها. 
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4  المادة 9 من القانون 02 لسنة 8102.
5  المادة 3 من القانون 02 لسنة 8102.
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لأن الشـكلية لاتعـد جوهريـة في هـذه الحالـة، بـل لأن الطلـب في حـد ذاتـه لا يعـد تصرًفـا قانونًيـا حتـى يقـال 
ببطانـه، ومـن ثـم فـإن عـدم مراعـاة هـذه الشـكلية تعطـي الحـق لـإدارة في تقديرنـا بعـدم الالتفـات للطلـب 
وبحث ـه، بحك ـم أن ـه يع ـد بحك ـم غ ـر المق ـدم قانوًن ـا، وإن كان في رأين ـا أيًض ـا أن يب ـادر الم ـرع إلى ت ـافي ه ـذه 
الثغـرة التريعيـة، والأخـذ بـا هـو معمـول في فرنسـا حالًيـا بالنسـبة لـكل الطلبـات، بحيـث تلتـزم الإدارة بتنبيـه 
مق ـدم الطل ـب بالعي ـوب الش ـكلية الت ـي تش ـوب طلب ـه، وتعطي ـه مهل ـة لتافيه ـا1. وإلى جان ـب ه ـذه الش ـكلية، 
يلتـزم صاحـب الطلـب بتحقيـق الـروط الموضوعيـة التـي تفرضهـا النصـوص التريعيـة، مـن أجـل إصـدار 
القـرار بالترخيـص، والتـي تختلـف باختـاف النشـاط الـذي ينصـب عليـه الطلـب2. 
وإذا ت ــم تقدي ــم الطل ــب إلى الإدارة المختص ــة، فهن ــا ُيث ــار التس ــاؤل بطبيع ــة س ــلطة الإدارة، ح ــن تت ــولى 
البـت في الطلـب المقـدم إليهـا بشـأن الترخيـص في مجـال مـن المجـالات السـياحية، وهـل تعـد في هـذه الحالـة 
تقديري ـة أو مقيـدة؟ 
مـن المعلـوم أن النشـاط المقيـد يعنـي ضرورة اتخـاذ القـرار في حـال توافـر كافـة الظـروف والمعطيـات التـي 
يشـر اليهـا نـص قانـوني معـّن، وعندئـٍذ يتحتـم عـى الإدارة أن تقـوم باتخـاذ القـرار، حيـث يقـع عـى عاتقهـا 
الالتـزام باتخـاذ القـرار عـى حـد تعبـر الأسـتاذ جـن فالـن3. 
وعـى هـذا الأسـاس، إذا اسـتوفى مقـدم الطلـب كافـة المتطلبـات القانونيـة للحصـول عـى الترخيـص في مجـال 
سـياحي محـدد، فـإن سـلطة الإدارة تعـد مقيـدة، ويترتـب عـى عاتقهـا الالتـزام بإصـدار قـرار الترخيـص المطلوب.
كـا لا بـد مـن القـول: إن هنـاك حًقـا يتمتـع بـه مقـدم الطلـب، وهـو الحـق في أن تتلقـى الإدارة المختصـة 
طلب ـه، وأن تنظـر ب ـه4،  متـى مـا اسـتوفى الموجب ـات القانوني ـة المشـار إليهـا، وذلـك عـى الرغـم مـن عـدم 
وجـود نـص صريـح بذلـك في قانـون تنظيـم السـياحة رقـم 02 لسـنة 4102، إلا أن الـروح العامـة للقانـون 
المذك ــور تفص ــح ع ــن ذل ــك، ك ــا أن ه ــذا الح ــق تفرض ــه نص ــوص الدس ــتور القط ــري، المتعلق ــة بالمس ــاواة 
وتكاف ـؤ الف ـرص5. 
ثانًيـا - السـلطة المختصـة بالبـت في الطلـب: لقـد أعطـى المـرع القطـري صاحيـة البـت بطلـب الترخيص 
(لـإدارة المختصـة)6،  وهـو مـا يطـرح التسـاؤل عـن مـدى تعـارض ذلـك مـع مـا نصـت علي ـه نصـوص 
تريعي ـة أخ ـرى، بش ـأن اختص ـاص الأم ـن الع ـام للمجل ـس الوطن ـي للس ـياحة ب ـالإشراف ع ـى العملي ـات 
1  وذلك بموجب المادة ل. 411-2 من تقنن العاقة بن الإدارة والشعب. راجع:
.202 (7102 ,siraP ,.F.U.P ,noitidé emè2)),fitartsinimda tiorD ,dnarreS erreiP
2  راجع: المادة 3 من القانون 02 لسنة 8102، بشأن تنظيم السياحة في دولة قطر.
 .344 (6102 ,siraP ,zollaD ,62 noitidé),fitartsinimda tiorD ,enilaW naeJ 3
.622 (5102 ,siraP ,.F.U.P ,noitidé emè6) ,evitartsinimda tiorD ,tehcurT reidiD 4
5  المادتان 43 و53 من الدستور القطري.
6  المادة 4 من القانون 02 لسنة 8102.
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المتعلقـة بالترخيـص التـي يختـص بهـا المجلـس الوطنـي للسـياحة1، وإن كان في رأينـا يمكـن رفـع التعـارض 
بتفسـر الإشراف الـذي يختـص بـه الأمـن العـام، عـى أنـه مـن قبيـل الرقابـة عـى مـا تقـوم بـه الإدارة المختصة 
بش ــأن الب ــت في طلب ــات الترخي ــص، تطبيًق ــا للقواع ــد العام ــة الت ــي تحك ــم الس ــلطة الرئاس ــية، وإن كان ه ــذا 
التريـر غـر كاف في تقديرنـا أيًضـا؛ لأن مسـألة البـت في الترخيـص هـي مسـألة جوهريـة في إطـار تنظيـم قطـاع 
السـياحة، كـا سـنرى في موضعـه، لذلـك نـرى أنـه كان بإمـكان المـرع القطـري أن يسـلك إحـدى طريقـن: 
إم ـا أن يعط ـي صاحي ـة الب ـت بطلب ـات الترخي ـص للأم ـن الع ـام، أو حت ـى لمجل ـس إدارة المجل ـس الوطن ـي 
للسـياحة ذاتـه، أو أن يرسـم آليـة للعاقـة بـن الأمـن العـام بُحسـبانه المـرف عـى عمليـات الترخيـص مـن 
جهـة، والإدارة المختصـة بحسـبانها الجهـة التـي تبـت بطلبـات الترخيـص مـن جهـة أخـرى. 
ثالًث ــا - الإط ــار الإجرائ ــي للب ــت في طل ــب الترخي ــص: لق ــد ف ــرق الم ــرع القط ــري م ــن حي ــث الإط ــار 
الإجرائـي الـذي يجـب أن تبـت الإدارة المختصـة خالـه بطلـب الترخيـص، حيـث رسـم إطـاًرا إجرائًيا بسـيطا 
لبعـض التراخيـص، وإطـاًرا معقـًدا لبعضهـا الآخـر، وذلـك حسـب نـوع النشـاط الـذي ينصـب عليـه طلـب 
الترخيـص، وبنـاء عـى ذلـك، فـإذا كان طلـب الترخيـص يتعلـق بإقامـة مهرجـان، أو فعاليـة سـياحية، ففـي 
هـذه الحالـة تقـوم الإدارة المختصـة بالبـت في طلـب الترخيـص، وذلـك مـع ضرورة إخطـار صاحـب الشـأن 
بالقـرار الـذي توصلـت إليـه، بوسـائل الإخــــــــطار التـي نـص عليهـا القانـــــــون: "تسـليم الإخطـار في 
موطـن صاحـب الشـأن، أو في مركـز أعالـه، أو بـأي وسـيلة أخـرى تفيـد علـم طالـب الترخيـص"2،  وبالتـالي 
فـإن المـرع لم يلـزم الإدارة بأسـلوب معـن لتسـليم الإخطـار لصاحـب الشـأن في موطنـه أو في مركـز أعالـه، 
فقـد يكـون التسـليم شـخصًيا، أو بالريـد، كـا أنـه فتـح الوسـائل التـي يمكـن اتباعهـا في هـذا الشـأن، حيـث 
أج ــاز أن يرس ــل الإخط ــار لصاح ــب الش ــأن ب ــأي وس ــيلة أخ ــرى غ ــر التس ــليم م ــن ش ــأنها أن تفي ــد عل ــم 
صاحـب الطلـب، ودون شـك، تـأتي الوسـائل الإلكترونيـة الحديثـة في مقدمـة هـذه الوسـائل.
وح ــدد القان ــون في ه ــذه الحال ــة إط ــاًرا زمنًي ــا معينً ــا للب ــت في طل ــب الترخي ــص، بحي ــث تلت ــزم الإدارة 
بالبـت في الطلـب خـال أسـبوع مـن تاريـخ تقديمـه، ويعنـي الأسـبوع هنـا سـبعة أيـام بـا فيهـا أيـام العطـل 
الرسـمية، بحكـم أن المـرع لم يقيـد هـذه المـدة بأيـام العمـل، وفي تقديرنـا أن المـرع القطـري كان موفًقـا في 
إيـراد هـذا الحكـم القانـوني؛ لأن مـن شـأنه زيـادة تقييـد اختصـاص الإدارة اتجـاه طلـب الترخيـص، حيـث 
لم يـترك لـإدارة إمكانيـة الاسـتفادة مـن السـلطة التقديريـة غـر العاديـة، والتـي تنشـأ مـن خـال ممارسـة 
الإدارة لاختص ــاص المقي ــد3. إذ أن القان ــون يقي ــد مس ــلك الإدارة ح ــن يف ــرض عليه ــا اختصاًص ــا مقي ــًدا، 
1  الفقرة الثامنة من المادة 41 من القرار الامري رقم 57 لسنة 8102، بإنشاء المجلس الوطني للسياحة.
2  المادة 4 من القانون 02 لسنة 8102.
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ولكـن مـع ذلـك يبقـى لهـا مجـال للسـلطة التقديريـة تمارسـه، وذلـك إذا لم يحـدد لهـا القانـون اللحظـة التـي 
يجـب عندهـا اتخـاذ القـرار، ومادامـت الإدارة تتمتـع بسـلطة تحديـد الوقـت الـذي يجـب ممارسـة الاختصـاص 
المقيـد عنـد حلولـه، لذلـك فـإن حقـوق الأفـراد الذيـن يمس هـذا النمـط مـن القـرار مراكزهـم القانونيـة تظل 
 بـا فعاليـة، إذا لم تتدخـل الإدارة، وتصـدر هـذا القـرار، ففـي هـذه الحالـة يوجـد حـق في القيـام بالتـصرف
 (etca’l à tiorD)، ق ــّرره القان ــون لمصلح ــة الأف ــراد، إلا أن ه ــذا الح ــق موق ــوف ع ــى تقدي ــر الإدارة م ــن 
ناحيـة اختيـار اللحظـة التـي تتدخـل فيهـا، وتصـدر القـرار الـذي يقيـد القانـون اختصاصهـا في إصـداره1، 
وهـذا يعنـي أن المـرع القطـري لم يتـح لـإدارة إمكانيـة الاسـتفادة مـن السـلطة التقديريـة الموجـودة ضمـن 
السـلطة المقيـدة، عنـد منـح هـذا النمـط مـن التراخيـص السـياحية.
أمـا بالنسـبة لإطـار الإجرائـي المعقـد، فقـد قـرره المـرع القطـري، إذا كان موضـوع طلـب الترخيـص 
يتعلـق بــ: إنشـاء، أو إقامـة، أو اسـتغال، أو إدارة منشـأة فندقيـة، أو سـياحية، أو مكتـب تنظيـم مهرجانـات 
وفعاليـات سـياحية، حيـث يتـم البـت في الطلـب عـى مرحلتـن: 
1- مرحلـة الموافقـة المبدئيـة: وتعطـى هـذه الموافقـة المبدئيـة عـى أسـاس المعطيـات الأوليـة التـي يتقـدم بهـا 
طالـب الترخيـص، وذلـك في إطـار الـروط التـي تتضمنهـا التريعـات النافـذة، للحصـول عـى هـذه 
الموافقـة المبدئيـة2،  وهـي لا تعـد في حـد ذاتهـا ترخيًصـا لمزاولـة النشـاط السـياحي المطلـوب، بـل تعـد 
في حقيقتهـا ترخيًصـا لإنجـاز الإنشـاءات والتجهيـزات الازمـة لمارسـة النشـاط المطلـوب. ويكيـف 
ه ــذا الترخي ــص (المبدئ ــي) م ــن الناحي ــة القانوني ــة ع ــى أس ــاس كون ــه م ــن الق ــرارات المعــ ــلقة ع ــى 
شرط فاســـــخ (eriotulosér noitidnoc aL)3، بحيـث يـزول إذا لم يقـم طالـب الترخيـص بإنجـاز 
الإنشـاءات والتجهيـزات التـي يجـب أن ينجزهـا وفًقـا للـروط التريعيـة الموضوعـة، وحسـب نمـط 
النشـاط المطلـوب ترخيصـه، ويكـون الـزوال مـن تاريـخ صـدور القـرار بالموافقـة المبدئيـة. 
وُتعط ــى ه ــذه الموافق ــة المبدئي ــة لم ــدة مح ــدودة، يلت ــزم خاله ــا صاح ــب الطل ــب بإنج ــاز الإنش ــاءات 
والتجهي ــزات الازم ــة، وأعط ــى القان ــون ل ــإدارة المختص ــة الس ــلطة التقديري ــة في تمدي ــد ه ــذه الم ــدة 
في حـال عـدم إتمـام الإنشـاءات والتجهيـزات الازمـة لمارسـة النشـاط، بحيـث يمكـن منـح طالـب 
الترخي ــص مهل ــة إضافي ــة أو أكث ــر. وه ــو م ــا يعن ــي - م ــن حي ــث النتيج ــة - إمكاني ــة رف ــض تمدي ــد 
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2  المادة 5 من القانون 02 لسنة 8102.
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المهلـة الممنوحـة لطالـب الترخيـص، حيـث لم يحـدد القانـون أسـباًبا لهـذا الرفـض، أي لم يقيـد سـلطة 
الإدارة في مجال ــه، وفي كل الح ــالات يت ــم الرف ــض إذا لم تت ــم الأع ــال المطلوب ــة1. 
2- مرحلـة الترخيـص النهائـي: يمنـح الترخيـص النهائـي بمارسـة النشـاط السـياحي، إذا أتـم طالـب 
الترخي ــص الإنش ــاءات والتراخي ــص المطلوب ــة، وتع ــد س ــلطة الإدارة في ه ــذه الحال ــة مقي ــدة، حي ــث 
أوجـب المـرع عـى الإدارة المختصـة إصـدار القـرار بالترخيـص متـى ثبـت تمـام هـذه الإنشـاءات2. 
إلا أن هـذه السـلطة المقيـدة ليسـت كاملـة، حيـث تنطـوي عـى جانـب مـن سـلطة تقديريـة، وذلـك 
نظـًرا لتمت ـع الإدارة المختصـة بصاحي ـة التقدي ـر الفنـي (لإنشـاءات والتجهيـزات الكاملـة)، وهـو 
مـا يعنـي أنهـا لا تصـدر قرارهـا بالترخيـص النهائـي، إلا إذا انصـب تقديرهـا عـى اكتـال الإنشـاءات 
والتجهيـزات الازمـة.
ويق ــع ع ــى الإدارة المختص ــة الالت ــزام بالتحق ــق م ــن إتم ــام الإنش ــاءات والتجهي ــزات خ ــال خمس ــة 
عـر يوًمـا مـن تاريـخ تقديـم الطلـب الثـاني3، فـإن تحققـت مـن إتمامهـا، قامـت بإصـدار الترخيـص 
النهائـي، وهنـا ياحـظ أن المـرع القطـري، لم يعـط لـإدارة امتيـاز اختيـار اللحظـة أيًضـا؛ لأنـه قيدها 
مـن حيـث الإطـار الزمـاني الـذي يجـب أن تتدخـل خالـه بإصـدار القـرار بالترخيـص النهائـي.
ويسـتنتج ممـا سـبق أن الترخيـص في نطـاق المنشـآت الفندقيـة والسـياحية والمكاتـب السـياحية، يتـم مـن 
خ ــال م ــا يس ــمى في القان ــون الإداري بالعملي ــة الإداري ــة المركب ــة (exelpmoc euqidiruj noitarépo)، 
والتـي يشـترط لإنجازهـا قانوًنـا إصـدار عـدد مـن القـرارات الإداريـة، وإنجـاز عـدد مـن الأعـال الماديـة، 
وإن البط ــان ال ــذي يش ــوب أح ــد الق ــرارات الداخل ــة في تكوي ــن ه ــذه العملي ــة ي ــؤدي إلى بط ــان العملي ــة 
برمته ــا4. وع ــى ه ــذا الأس ــاس فإن ــه إذا كان الق ــرار الص ــادر بالترخي ــص الأولي باط ــًا قانوًن ــا، ف ــإن الق ــرار 
الصـادر بالترخيـص النهائـي، يعـد باطـًا أيًضـا.
رابًعـا - الطبيعـة الرضائيـة للقـرار الصـادر في مجـال التراخيـص السـياحية: تبـن ممـا تقـدم أن الترخيـص 
للمارس ــة النش ــاط الس ــياحي يق ــوم ع ــى أس ــاس إجرائ ــي قان ــوني قوام ــه الطل ــب وقب ــول الطل ــب، وم ــن 
هن ــا يمك ــن التس ــاؤل في ــا إذا كان ذل ــك يش ــكل إيجاًب ــا وقب ــوًلا تعاقدي ــن5. وم ــن ث ــم يمك ــن تكيي ــف 
1  المادة 5 من القانون 02 لسنة 8102.
2  المادة 5 من القانون 02 لسنة 8102.
3  المادة 5 من القانون 02 لسنة 8102.
4  يتحدد مفهوم العملية القانونية الإدارية من خال ما يلي:
(  أ  ) العملية الإدارية توجد في سبيل إنجاز عمل إداري معن.
(ب) العملية الإدارية تتضمن مجموعة من القرارات والأعال المادية.
(جـ)  في سبيل إنجاز العملية الإدارية، لا يجوز استخدام إلا الوسائل المادية والقانونية الضرورية.
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 التراخيـص السـياحية بُحسـبانها تصرفـات تدخـل في إطـار مـا يسـمى في القانـون الإداري المعـاصر بتعاقديـة
 (noitasilautcartnoc aL) العاق ــات الإداري ــة؟ وذل ــك بُحس ــبان أن التعاقدي ــة تش ــكل في وقتن ــا الح ــالي 
فلسـفة جديـدة، ووسـيلة مفضلـة لـإدارة الحكوميـة1،  وتعطـي ترجمـة قانونيـة للمقاربـة الرضائيـة والتعدديـة 
للعمـل العـام؛ لأنهـا تضمـن عاقـات قانونيـة قائمـة عـى أسـاس الاتفـاق الإرادي2، وليـس عـى أسـاس 
الانفراديـة (étilarétalinu’L)، مـن جانـب الجهـة الإداريـة القائمـة عـى الإكـراه (etniartnoc aL)، وهـو 
م ــا يف ــترض ب ــدوره وج ــود أط ــراف فاعل ــة ومس ــتقرة (الإدارة و الف ــرد)، يس ــعون إلى التع ــاون ع ــن طري ــق 
التفـاوض، في سـبيل الوصـول إلى تحديـد، وتعريـف مفاهيـم العمـل العـام3. ومـن ثـم فـإن القانـون الإداري 
المعـاصر يتضمـن اتجاًهـا واسـًعا نحـو رضـا المواطنـن في سـبيل بنـاء العاقـات الحكوميـة معهـم، ممـا دفـع 
بعـض الفقـه الفرنـي إلى القـول: إن الطابـع التعاقـدي للعاقـات الحكوميـة مـن شـأنه إيجـاد تكيـف للقانـون 
العـام مـع الحداثـة4. 
ولكـن لا بـد مـن الإشـارة إلى أن العاقـات الحكوميـة لا تعـد تعاقديـة، حيـث تسـتخدم التقنيـة التعاقديـة 
بشـكل معتـاد، وضمـن المجـالات التقليديـة التـي تسـتخدم بهـا5، بمعنـى أنـه ليتـم الحديـث عـن عاقة سـلطة 
عامـة ذات طابـع تعاقـدي، يجـب أن تسـتبدل التقنيـة التعاقديـة بالقـرار الفـردي في مجـال قانـوني محـدد يحكـم 
عاقـات الإدارة العامـة، وإن مثـل هـذا الاسـتبدال لا يتـم إلا بالتفـاوض الـذي يـؤدي إلى إنشـاء التزامـات6، 
ممـا يعنـي أن الالتزامـات التـي كان يمكـن أن تنشـأ بشـكل انفـرادي (في حلـة القـرار الفـردي التقليدي)، تنشـأ 
بشـكل تعاقـدي7. 
وبن ــاء ع ــى م ــا تق ــدم، لا يمك ــن الحدي ــث ع ــن عاق ــات س ــلطة عام ــة قائم ــة ع ــى التعاقدي ــة ب ــدًلا م ــن 
الانفراديـة، إلا إذا تـم اسـتبدال التـصرف العقـدي بالقـرار الفـردي، وبشـكل قائـم عـى التفـاوض بـن الإدارة 
وصاحـب العاقـة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فإنـه يجـب أن يـؤدي هـذا التفـاوض إلى إنشـاء الالتزامـات، 
التـي كانـت سـتنتج عـن القـرار الإداري الفـردي، فيـا لم يتـم الأخـذ بالتقنيـة التعاقديـة. وهـو الأمـر غـر 
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وقـد عـر مجلـس الدولـة الفرنـي عـن التعاقديـة في الحيـاة العامـة كـا يـلي: (إن التعاقديـة تجسـد نموذًجـا جديـًدا للنشـاط العـام والإداري، وهـي 
تقـوم عـى التفـاوض والرضـا أكثـر مـا تقـوم عـى ممارسـات السـلطة)، راجـع:
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المتواف ــر بالنس ــبة للتراخي ــص الس ــياحية وفًق ــا للقان ــون القط ــري، ويع ــود ذل ــك لع ــدة أس ــباب: فالترخي ــص 
السـياحي يعطـى كـا سـوف نـرى في معـرض عمليـة تنظيـم اقتصـادي، والتنظيـم في حـد ذاتـه يثـر بطبيعتـه 
الصيغـة التقليديـة للنشـاط العـام، ومـن ثـم فإنـه يتعـارض مـع التعاقديـة، بحكـم أنـه يتعلـق بتأطـر ممارسـة 
اقتصاديـة محـددة، اسـتناًدا إلى وضعيـة خارجيـة وفوقيـة (étiroirépus ed te étiroirétxe’d noitisop)، 
وذلـك عـن طريـق اسـتخدام سـلطات الجـر والإكـراه المحـددة قانوًنـا1. 
وإضاف ـة إلى م ـا تق ـدم، ف ـإن الترخي ـص في القط ـاع الس ـياحي لا يعط ـى ك ـا رأين ـا بع ـد عملي ـة تفاوضي ـة 
بـن الإدارة ومقـدم الطلـب، بـل تبـت بـه الإدارة بشـكل انفـرادي، بـل إن الإدارة المختصـة ذاتهـا لا تتمتـع 
بصاحيـة التفـاوض في هـذا المجـال؛ لأن القانـون قيـد سـلطتها كـا مـر معنـا في قبـول أو عـدم قبـول الطلـب، 
كـا أن الآثـار القانونيـة الناجمـة عـن الترخيـص لا تنشـأ عـن التفـاوض الـذي يقـود إلى رضـا طـرفي العاقـة 
القانونيـة في هـذه الحالـة؛ لأن القانـون هـو الـذي حـدد آثـار العاقـة القانونيـة المتعلقـة بالتراخيص السـياحية، 
وهـو الأمـر الـذي يقودنـا إلى نتيجـة هامـة جـًدا، وهـي أن المركـز القانـوني لـكل مـن الإدارة والمرخـص لـه 
هـو مركـز نظامـي، وأن نمـط العاقـة القانونيـة الـذي جمـع بـن الطرفـن هـو نمـط العاقـة النظاميـة، وليـس 
التعاقديـة. 
وممـا ينفـي التكييـف التعاقـدي عـن العاقـة بـن المرخـص لـه والإدارة، أن العاقـة بـن هذيـن الطرفـن 
قائم ــة ع ــى الرض ــا (tnemetnesnoc eL)، دون التب ــادل (éticorpicér aL)، ع ــى ح ــد تعب ــر مجل ــس 
الدولـة الفرنـي في معـرض تبنيـه للمعيـار المـادي بـن العقـد والقـرار الإداري، فالعاقـة العقديـة تنشـأ مـن 
خـال الرضـا والتبـادل، وهـذا الأخـر يعنـي نشـوء الالتزامـات المتبادلـة عـن الرضـا. ومـن ثـم فـإن وجـود 
الرض ــا دون التب ــادل لا ي ــؤدي إلى قي ــام الحال ــة التعاقدي ــة2،  وه ــو م ــا يوج ــد في إط ــار التراخي ــص الس ــياحية 
المنظمـة بالقانـون 02 لسـنة 8102، حيـث يوجـد عامـل رضائـي يتمثـل في الطلـب المقـدم مـن المرخـص لـه، 
وقبـول مـن جانـب الجهـة إداريـة المختصـة، إلا أن الالتزامـات الناشـئة عـن هـذه العاقـة، غـر ناجمـة عـن 
الرضـا المتبـادل. 
وإذا كان الترخي ــص الس ــياحي لا يص ــب في إط ــار عاق ــات الس ــلطة العام ــة ذات الطاب ــع التعاق ــدي، 
فإن ـه في نفـس الوقـت لا يعـد قـراًرا إدارًي ـا انفرادًي ـا بـا خصوصي ـة قانوني ـة، بـل يعـد في هـذه الحال ـة مـن 
قبيـل القـرارات الإداريـة ذات الصفـة الرضائيـة3،  تلـك القـرارات التـي تقـف في رأينـا موقًفـا وسـًطا بـن 
العاقـات التعاقديـة الحكوميـة مـن جهـة، والعاقـات القانونيـة القائمـة عـى الطابـع الانفـرادي البحـث مـن 
جهـة أخـرى، ورضـا المرخـص لـه المتمثـل في الطلـب يعـد عنـًصرا في عمليـة إداريـة كليـة، كـا عـر مجلـس 
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الدولـة الفرنـي1. وهـو مـا يعنـي أن الرضـا الصـادر عـن طالـب الترخيـص يعـد عنـًصرا في هـذه العمليـة 
الإداريـة الازمـة لاتخـاذ القـرار، بحيـث لا يمكـن أن تتـم هـذه العمليـة الإداريـة إلا بوجـود هـذا الرضـا2. 
وه ــذه العملي ــة ه ــي الت ــي أطل ــق عليه ــا الأس ــتاذ موري ــس هوري ــو م ــن زم ــن طوي ــل تس ــمية العملي ــة ذات 
الإجــراء  (erudecorp à noitarépo’L)3.
وبنـاء عـى مـا تقـدم، يمكـن القـول: إن القـرار الصـادر بالترخيـص السـياحي يصنـف في عـداد القـرارات 
الإداري ـة المتوس ـلة (séticillos setca seL) ؛ لأن الش ـخص القان ـوني يطل ـب م ـن الإدارة الت ـصرف باتخ ـاذ 
قـرار بنـاء عـى الطلـب المقـدم منـه، وعـى نحـو مـا ينـص عليـه القانـون، وهـو مـا أطلـق عليـه قديـًا العامـة 
غاسـتون جي ـز تسـمية الق ـرارات الإداري ـة المث ـارة (seéuqovorp snoisicéd seL) 4. والقـرار ال ـذي يت ـم 
توسـله في هـذا السـياق لا يمكـن إلا أن يكـون انفرادًي ـا، ولا يمكـن وضعـه في عـداد التصرفـات العقديـة5. 
 والطلـب الـذي يقـوم بتقديمـه الشـخص القانـوني لا يعـد إيجاًبـا تعاقدًيـا، إنـا يعـد ممارسـة للحـق في المبـادرة
(evitaitini’d tiord nu’d esicrexe’L)، وامتياًزا ممنوًحا للأشخاص القانونين من قبل القانون6. 
وبالمقابـل إذا لم يكـن الطلـب في حقيقت ـه إيجاًب ـا تعاقدًي ـا، إلا أن ـه يلعـب دوًرا فنًي ـا قانونًي ـا في بن ـاء القـرار 
الص ــادر بالترخي ــص، ويتمث ــل ه ــذا ال ــدور الفن ــي في بن ــاء الس ــبب ال ــذي يق ــوم علي ــه الق ــرار الص ــادر 
بالترخيـص، وفي هـذه الحالـة لا يجـوز لـإدارة أن تصـدر القـرار إلا إذا قـام سـببه الـذي عينـه المـرع، وهـو 
طلـب ذي المصلحـة، عـى حـد تعبـر العميـد سـليان الطـاوي7؛ لأن الطلـب يعـد في هـذه الحالـة مـن قبيـل 
الوقائـع التـي تدفـع الإدارة إلى اتخـاذ قرارهـا بشـأنه، تعبـًرا عـن إرادتهـا المنفـردة، وبغـض النظـر عـن إرادة 
م ــن تق ــدم بالطل ــب8. ويك ــون لعي ــوب الرض ــا الت ــي تش ــوب إرادة مق ــدم الطل ــب أثره ــا في س ــامة الق ــرار 
الصـادر بالترخيـص9، وذلـك ليـس لأنـه إيجاًبـا عقدًيـا؛ بـل لأن السـبب الـذي قـام عليـه القـرار يعـد غـر 
صحيـح، بحكـم عـدم صحـة الواقعـة المتعلقـة بتقديـم الطلـب، وإذا قـام مقـدم الطلـب بالعـدول عـن طلبـه 
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قبـل أن تتخـذ الإدارة القـرار بشـأنه1، فـا يجـوز لـإدارة أن تصـدر القـرار، وإن أصدرتـه ُعـد معيًبـا، لعـدم 
قيامـه عـى سـببه. 
ولك ــن م ــا ه ــو الوض ــع القان ــوني إذا كان الطل ــب بالترخي ــص قائ ــًا ع ــى معلوم ــات غ ــر صحيح ــة؟ في 
الحقيق ـة لم يعال ـج القان ـون ه ـذه الحال ـة، وإن كان في رأين ـا أن ـه يمك ـن أن تعال ـج في ض ـوء قواع ـد الق ــرارات 
الص ــادرة بن ــاء ع ــى غ ــش. وم ــن ث ــم فإن ــه إذا كان صاح ــب الش ــأن س ــّيئ الني ــة، وق ــدم طلًب ــا يق ــوم ع ــى 
معلومـات غـر صحيحـة، فـإن ذلـك يجعـل القـرار الصـادر بالترخيـص منعدًمـا، ويمكـن لـإدارة أن تسـحبه 
في أي وقـت، بحكـم أنـه لا يمكـن أن تنشـأ حقـوق مكتسـبة عـن قـرار صـدر عـى أسـاس الغـش، ولكـن إذا 
كانـت المعلومـات التـي يسـتند عليهـا الطلـب خاطئـة، إلا أن صاحـب الشـأن كان حسـن النيـة، وتـم إصـدار 
القـرار، فـإن القـرار الصـادر بالترخيـص يعـد معيًبـا في سـببه وباطـًا، وإن عـدم قيـام الإدارة المختصـة بسـحبه 
خـال ميعـاد دعـوى الإلغـاء، يـؤدي - مـن حيـث النتيجـة - إلى حصانتـه مـن السـحب2. 
الفرع الثاني: التراخيص السياحية قرارات إدارية صريحة تتعلق بأنشطة مختلفة
وفًق ــا للقان ــون القط ــري، ف ــإن ه ــذا النم ــط م ــن الق ــرارات لا يتعل ــق بنش ــاط س ــياحي مح ــدد بعين ــه، إن ــا 
بأنشـطة ذات طبيعـة مختلفـة، ومـن ناحيـة أخـرى لا يمكـن أن يتخـذ القـرار بالترخيـص السـياحي إلا بشـكل 
صريـح. ومـن ثـم لا يمكـن أن يتخـذ ضمـن وضـع قانـوني آخـر، وهـو مـا سـنوضحه مـن خـال النبذتـن 
التاليتـن: 
أوًلا - الترخيص السياحي قرار إداري يتعلق بأنشطة مختلفة:
هنـاك العديـد مـن الأنشـطة السـياحية التـي يمكـن أن تكـون محـًا للترخيـص السـياحي، وفًقـا لمـا بينـه 
الم ــرع القط ــري في القان ــون 02 لس ــنة 8102، وه ــذه الأنش ــطة تختل ــف م ــن حي ــث اس ــتدامتها: فمنه ــا م ــا 
يسـتمر لفـترة طويلـة، ومنهـا مـا ينفـذ خـال فـترة قصـرة، ويمثـل نشـاًطا عارًضـا ومؤقًتـا، وذلـك بحكـم 
طبيعـة النشـاط محـل الترخيـص، ومنهـا مـا يكـون محـل وزن إنتاجـي هـام في السـوق السـياحية، ومنهـا مـا 
يك ــون وزن ــه الاقتص ــادي مح ــدوًدا، الأم ــر ال ــذي يجع ــل التراخي ــص مختلف ــة في قيمه ــا الاقتصادي ــة، وفي كل 
الحـالات فـإن الأنشـطة السـياحية التـي تعـد محـًا للترخيـص السـياحي محـددة عـى سـبيل الحـصر، مـن قبـل 
المـرع:
1- إنشـاء أو إقامـة أو اسـتغلال أو إدارة منشـأة فندقيـة أو سـياحية3: وياحـظ أولا مـن ناحيـة الصياغـة 
اللغويـة لهـذا النشـاط، أنـه لا فـرق بـن الإقامـة والإنشـاء، فكاهمـا يـدلان عـى معنـى واحـد، ممـا 
1  المرجع السابق نفسه.
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لا يخـدم النـص القانـوني دلالًيـا، كـا أن المـرع لم يفـرق بـن الاسـتغال والإدارة، إلا أنه عرف المنشـأة 
الفندقيـة بأنهـا: الفنـادق والمنتجعـات السـياحية، والشـقق الفندقيـة، والمخيـات السـياحية، والفنـادق 
العائمـة، وغرهـا مـن الأماكـن المعـدة لإقامـة السـياح، ولم يكتـف المـرع بهـذا الوصـف للمنشـأة 
الفندقيـة، وأي منشـأة أخـرى يصـدر باعتبارهـا مـن المنشـآت الفندقيـة قـرار مـن رئيـس مجلـس إدارة 
المجلـس الوطنـي للسـياحة، وذلـك بنـاء عـى اقـتراح الأمـن العـام للمجلـس1، وربـا الـذي دفـع 
المـرع إلى إعطـاء رئيـس مجلـس الإدارة هـذه الصاحيـة، هـو رغبـة المـرع في مراعـاة المسـتجدات 
عـى صعيـد الصناعـة الفندقيـة التـي يمكـن أن تـأتي بجديـد في هـذا النطـاق، ممـا لم يسـتوعبه حـصر 
المـرع، وينبغـي أن ناحـظ هنـا أن الصاحيـة المعطـاة لرئيـس مجلـس الادارة هـي صاحيـة لائحيـة؛ 
لأن القـرار الـذي يصـدره رئيـس إدارة المجلـس سـيتضمن في هـذه الحالـة قواعـد عامـة مجـردة. لذلـك 
يمكـن القـول: إن رئيـس مجلـس إدارة المجلـس يعـد مـن قبيـل السـلطات الائحيـة المكلفـة بإصـدار 
القـرارات الائحيـة لتنفيـذ القانـون 02 لسـنة 8102، وهـو مـا يدفـع للتسـاؤل عـن مـدى انسـجام 
ذلـك مـع مـا نصـت عليـه المـادة 34 مـن القانـون 02 لسـنة 8102 ذاتـه مـن اختصـاص مجلـس إدارة 
المجلـس الوطنـي للسـياحة بإصـدار الائحـة التنفيذيـة للقانـون والقـرارات الازمـة لتنفيـذه، لا سـيا 
أن المـادة 34 تتضمـن التعبـر الأخـر عـن إرادة المـرع حـول هـذه المسـألة. 
كـا عـرف القانـون المنشـآت السـياحية بأنهـا: الأماكـن المعـدة أساًسـا لاسـتقبال السـياح، أو تقديـم 
الخدمـات الترفيهيـة المتنوعـة لهـم، كمـدن الترفيـه الدائمـة والمؤقتـة، والنـوادي السـياحية، ومكاتـب 
الس ــياحة، ومكات ــب النق ــل الس ــياحي، ومكات ــب الإرش ــاد الس ــياحي، ومكات ــب اقتس ــام الوق ــت، 
والمطاعـم السـياحية. وكـا هـو الحـال بالنسـبة للمنشـآت الفندقيـة، فقـد أجـاز لرئيـس مجلـس إدارة 
المجل ــس الوطن ــي للس ــياحة أن يدخ ــل منش ــآت أخ ــرى في ع ــداد المنش ــآت الس ــياحية2، وه ــو الأم ــر 
الـذي تنطبـق عليـه ذات الماحظـة التـي أوردناهـا عـى هـذا الاختصـاص في مجـال المنشـآت الفندقيـة. 
وفي كلتـا الحالتـن فـإن اقـتراح الأمـن العـام هـام؛ لأنـه إذا أصـدر الرئيـس قـراًرا باعتبـار أي منشـأة 
م ــن قبي ــل المنش ــآت الس ــياحية أو الفندقي ــة، دون ه ــذا الاق ــتراح، ف ــإن ق ــراره في ه ــذه الحال ــة يك ــون 
باط ـًا لعي ـب في الإج ـراءات.
2- المهرجان ــات أو الفعالي ــات الس ــياحية أو الأنش ــطة الس ــياحية: ع ــرف القان ــون المهرجان ــات الس ــياحية 
بأنه ــا: ح ــدث يك ــون الغ ــرض الأس ــاسي من ــه ج ــذب الس ــياح م ــن خ ــارج الدول ــة، وتحقي ــق فوائ ــد 
اقتصادي ــة واجتاعي ــة وثقافي ــة، ع ــى المس ــتوى الوطن ــي، وتق ــام في ــه مختل ــف الفعالي ــات، والأنش ــطة 
الس ــياحية، والترفيهي ــة، خ ــال ف ــترة معين ــة3. 
1  المادة 1 من القانون 02 لسنة 8102.
2  المادة 1 من القانون 02 لسنة 8102.
3  المادة 1 من القانون 02 لسنة 8102.
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أمـا الفعاليـات السـياحية فهـي الأنشـطة والفقـرات الترفيهيـة والسـياحية التـي تنظـم لغايـات جـذب 
السـياح، وقـد تقـام منفـردة، أو ضمـن مهرجانـات، أو فعاليـات كـرى1. 
وياح ــظ أن كًا م ــن الفعالي ــة والمهرج ــان يش ــتركان في فك ــرة ج ــذب الس ــياح، وفي التأقي ــت، أي أن 
كًا منهـا يقـام خـال فـترة محـددة، إلا أن الفـرق بينهـا أنـه يعـول في المهرجـان عـى تحقيـق فوائـد 
اقتصاديـة واجتاعيـة وثقافيـة عـى المسـتوى الوطنـي، وهـو مـا لا يشـكل غايـة للفعاليـة، وهـذا الأمـر 
هـام جـًدا، في معـرض منـح الترخيـص؛ لأنـه ينطـوي عـى سـلطة تقديريـة ضمـن السـلطة المقيـدة، 
فـإذا كانـت اختصـاص الإدارة مقيـًدا في معـرض منـح الترخيـص لإقامـة المهرجـان، بحيـث إذا تحققت 
الفوائ ــد الاقتصادي ــة والاجتاعي ـة ع ـى المس ـتوى الوطن ـي، وملزم ـة برف ــض الترخي ــص اذا لم تتحق ـق 
هـذه الفوائـد، إلا أنهـا تتمتـع بهامـش مـن التقديـر يتعلـق في تحديـد مـدى تحقـق هـذه الفوائـد فيـا لـو 
أقيـم المهرجـان، وهـذا الهامـش التقديـري لا تتمتـع بـه، في حـال الترخيـص بالفعاليـة؛ لأن المـرع لم 
يتطلـب تحقيـق هـذه الفوائـد في حـال كان الترخيـص متعلقـا بهـا.
ومـن ناحيـة أخـرى، يمكـن أن تقـام الفعاليـة منفـردة أو ضمـن مهرجانـات أو فعاليـات كـرى، فـإن 
ذلـك يدفـع للتسـاؤل - باسـتخدام مفهـوم المخالفـة - فيـا إذا كانـت هنـاك مهرجانـات أو فعاليـات 
صغـرى، لا يمكـن أن تدخـل الفعاليـة ضمنهـا، ممـا يحـول دون الترخيـص بهـا؟ بحكـم أن الفعاليـة 
التـي تدخـل ضمـن مهرجـان أو فعاليـة أخـرى، والتـي يمكـن أن تكـون محـًا للترخيـص، هـي تلـك 
الداخلـة فقـط ضمـن مهرجانـات أو فعاليـات كـرى، كـا يمكـن التسـاؤل في هـذا السـياق أيًضـا عـن 
جـدوى الترخيـص، فيـا لـو كانـت الفعاليـة جـزًءا مـن المهرجـان الكبـر أو الفعاليـة الكـرى، وتـم 
الحصـول عـى ترخيـص لهذيـن الأخريـن. إن هـذه التسـاؤلات تدفعنـا إلى الاقـتراح بإعـادة النظـر في 
تعريـف الفعاليـات السـياحية الـوارد أعـاه. 
ولا يقتـصر الترخيـص عـى المهرجانـات أو الفعاليـات السـياحية، بـل فـرض القانـون الترخيـص في 
حـال إنشـاء مكاتـب تنظيـم المهرجانـات والفعاليـات السـياحية المذكـورة2. وإذا كان القانـون 02 لسـنة 
8102 لم يعـرف تلـك المكاتـب ضمـن جملـة مـا أورده مـن تعاريـف، إلا أنـه مـن الواضـح أن هـذه 
المكاتـب هـي تلـك التـي تحـترف إقامـة وتنظيـم تلـك المهرجانـات والفعاليـات السـياحية. 
أم ــا الأنش ــطة الس ــياحية فتتمث ــل في نش ــاط النق ــل الس ــياحي، وم ــا يرتب ــط ب ــه م ــن وس ــائل النق ــل 
المخصصـة لنق ـل الس ـياح، م ـن رح ـات: بري ـة، أو بحري ـة، أو جوي ـة، ونشـاط الإرش ـاد الس ـياحي، 
أو نش ــاط اقتس ــام الوق ــت، ونش ــاط تنظي ــم المهرجان ــات والفعالي ــات الس ــياحية، وكذل ــك ك ــا ه ــو 
الحـال في مجـال المنشـآت السـياحية والفندقيـة، ويعـد نشـاًطا سـياحًيا أي نشـاط يـراه رئيـس مجلـس 
1  المادة 1 من القانون رقم 02 لسنة 8102.
2  المادة 2 من القانون 02 لسنة 8102.
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إدارة المجلـس الوطنـي، بنـاء عـى اقـتراح الأمـن العـام للمجلـس، وينطبـق عـى هـذا الحكـم ذات 
الماحظـة لتـي سـبق أن أوردناهـا في معـرض الحديـث عـن اختصـاص الرئيـس في التوسـع في مفهـوم 
المنش ــأة الس ــياحية والفندقي ــة. 
3- النش ــاط الس ــياحي الترفيه ــي للمجمع ــات التجاري ــة: لق ــد حظ ــر الم ــرع القط ــري ع ــى المجمع ــات 
التجاري ــة ممارس ــة النش ــاط الس ــياحي والترفيه ــي، وتنظي ــم واس ــتضافة المهرجان ــات قب ــل الحص ــول 
ع ــى ترخي ــص بذل ــك م ــن المجل ــس1. وفي تقديرن ــا أن ه ــذا النم ــط م ــن الترخي ــص ق ــد يتعل ــق 
بالأنشـطة السـياحية والترفيهيـة الدائمـة، التـي تمـارس في المجمـع التجـاري، ممـا يعنـي أن الترخيـص 
الخـاص بهـا يتمتـع باسـتقرار نسـبي، ويمنـح لمـدة طويلـة نسـبًيا، في حـن يمنـح الترخيـص المتعلـق 
باسـتضافة المهرجانـات والفعاليـات السـياحية، لـكل حالـة عـى حـدة، ويتعلـق بمـدة المهرجـان، أو 
الفعالية ذاتهــا.
4- الإرشـاد السـياحي: وفًقـا للقانـون القطـري لا يجـوز ممارسـة مهنـة الإرشـاد السـياحي قبـل الحصـول 
ع ــى ترخي ــص بذل ــك. والإرش ــاد الس ــياحي ه ــو المهن ــة المتعلق ــة بإرش ــاد الس ــياح وال ــرح له ــم، في 
المناطـق السـياحية أو المتاحـف، مقابـل أجـر، وقـد اشـترط القانـون إضافـة إلى الحصـول عـى ترخيـص 
المجلـس بمارسـة مهنـة الإرشـاد السـياحي، أن يكـون المرشـد مسـجَّ ًا في قائمـة المرشـدين السـياحين 
لـدى المجلـس، وهـو مـا يعنـي أن مجـرد الترخيـص لا يكفـي للبـدء في ممارسـة المهنـة2. 
ثانًيا - الترخيص السياحي قرار إداري صريح: 
لقـد ألـزم القانـون رقـم 02 لسـنة 4102 الإدارة المختصـة بالبـت في الطلـب المقـدم إليهـا لترخيـص أي 
عمـل مـن أعـال السـياحة خـال إطـار زمنـي محـدد كـا رأينـا، وهـذا الإطـار الزمنـي هـو أسـبوع مـن تاريـخ 
تقدي ــم الطل ــب في ح ــال كان الترخي ــص يتعل ــق بإقام ــة المهرجان ــات أو الفعالي ــات الس ــياحية، وخمس ــة ع ــر 
يوًمـا مـن تاريـخ إخطـار الإدارة باكتـال التجهيـزات، والإنشـاءات في حـال الترخيـص المتعلـق بـــ: إنشـاء، 
أو اسـتغال، أو إدارة منشـأة فندقيـة، أو سـياحية، وفي كلتـا الحالتـن، فـإن إصـدار القـرار بالترخيـص يجـب 
أن يكـون صرًيحـا، ولا يمكـن أن يكـون ضمنًيـا، في حـن أن القـرار بالرفـض مـن الممكـن أن يكـون صرًيحـا 
أو ضمنًيـا.
فـا توج ـد مشـكلة قانوني ـة في ـا ل ـو قـدم طلـب ل ـإدارة بالترخيـص لأح ـد الأعـال الس ـياحية، ومـن 
ثـم صـدر القـرار الإداري بالترخيـص خـال المـدة المحـددة قانوًن ـا، حيـث يعـد الترخيـص في هـذه الحالـة 
قائـًا قانوًنـا ومسـتوفًيا موجباتـه القانونيـة، ولا توجـد مشـكلة أيًضـا، فيـا لـو ردت الإدارة بالرفـض، في هـذه 
1  المادة 62 من القانون رقم 02 لسنة 8102.
2  المادة 72 من القانون 02 لسنة 8102.
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الحالـة لا يقـوم الترخيـص، وتكـون الإدارة قـد عـرت عـن إرادتهـا بذلـك صراحـة أيًضـا، ويصنـف في عـداد 
القـرارات الصريحـة. ولكـن المشـكلة فيـا لـو تـم تقديـم طلـب الترخيـص، ولم تقـم الإدارة بالـرد، بـل لاذت 
بالصمـت، في هـذه الحالـة دون شـك نكـون أمـا حالـة القـرار الضمنـي45 (eticilpmi noisicéd aL)، الـذي 
أقـرت محكمـة التمييـز القطريـة وجـوده في عـالم القانـون1. 
وضمـن هـذه المعطيـات، فـإن الطلـب الـذي يقـدم لـإدارة يلعـب دوًرا جوهرًيـا؛ لأنـه هـو الـذي يحـدد 
محتـوى ونتائـج السـكوت الإداري، وهـو الـذي يضـع الإدارة في حالـة البـت في القـرار، ويتطلـب مـن الإدارة 
القيـام بمبـادرة محـددة2. 
وقـد سـار المـرع القطـري في اتجـاه الإقـرار بوجـود قـرار ضمنـي في حالـة سـكوت الإدارة عـن طلـب 
يقـدم لهـا بالترخيـص في المجـال السـياحي، إلا أن ذلـك لم يشـمل كل أنـاط السـلوك المطلـوب ترخيصهـا وفًقا 
للقان ـون 02 لس ـنة 8102، بـل ش ـمل فق ـط الطلب ـات المتعلق ـة بالترخي ـص لإقام ـة فعالي ـات أو مهرجان ـات 
سـياحية، فـإذا لم تـرد الإدارة المختصـة عـى طلـب يقـدم لهـا صراحـة بالقبـول أو بالرفـض، عـى الطلـب المقدم 
لهـا، فعندئـٍذ يتولـد قـرار إداري ضمنـي بالرفـض، وحيـث إن القـرار الإداري الضمنـي لا ينشـأ إلا بانقضـاء 
مـدة محـددة3، فـإن المـرع وضـع لذلـك إطـاًرا زمنًيـا محـدًدا، وبحيـث لا ينشـأ القـرار الضمنـي بالرفـض إلا 
بعـد مـرور سـبعة أيـام مـن تاريـخ تقديـم الطلـب4. إلا أن المـرع القطـري لم يتبـن آليـة القـرارات الضمنيـة 
صراح ــة بالنس ــبة للتراخي ــص المتعلق ــة: بإنش ــاء، وإدارة، واس ــتغال منش ــأة فندقي ــة، أو س ــياحية، أو مكت ــب 
للفعاليـات السـياحية، وكل مـا نـص عليـه هـو التـزام الإدارة بالتحقـق مـن إتمـام الإنشـاءات والتجهيـزات 
الازم ــة خ ــال خمس ــة ع ــر يوًم ــا م ــن تاري ــخ قي ــام صاح ــب الش ــأن بإخطاره ــا بذل ــك5، ولم يترت ــب ع ــى 
سـكوت الإدارة صـدور قـرار إداري ضمنـي بالرفـض عـى غـرار الحالـة الأولى.
في الحقيق ــة لا يمك ــن الق ــول: إن ق ــرار الإدارة في ه ــذه الحال ــة يتضم ــن معن ــى القب ــول أو الرف ــض؛ لأن ــه 
لا توجـد في قطـر قاعـدة عامـة تنـص عـى تفسـر معنـى سـكوت الإدارة في كل الحـالات، كـا هـو الحـال مثـًا 
في فرنسـا، التـي ُيفـر فيهـا سـكوت الإدارة عـى أنـه قبـول في كل الحـالات، وكمبـدأ عـام6. 
1  ذهبـت محكمـة التمييـز القطريـة صراحـة الى القـول: إن القـرارات الإداريـة، قـد تكـون صريحـة وقـد تكـون ضمنيـة، راجـع حكـم محكمـة التمييـز 
القطريـة، الدائـرة المدنيـة، رقـم 66 لسـنة 2102، تاريـخ 12/5/3102. وراجـع حـول هـذه الفكـرة في القانـون القطـري: عبـد الحفيـظ الشـيمي - 
مهنـد نـوح، القانـون الإداري في ضـوء القانـون القطـري، منشـورات جامعـة قطـر، 7102، ص 183.
.5 (siraP ,.J.D.G.L ,noitidé erè1) noitartsinimda’l ed noitatpecca’d seticilpmi snoisicéd seL ,reinnoM ellieriM 2
.102 .p ,.tic .po ,dnarreS erreiP 3
4  المادة 4 من القانون 02 لسنة 8102.
5  المادة 5 من القانون 02 لسنة 8102.
6  وذلــك وفًقــا لمقتــى المــادة ل.132-1 مــن تقنــن العاقــة بــن الإدارة والشــعب، الصــادر بمقتــى القانــون رقــم 6102 -1231 تاريــخ 
7/01/6102، وبمقتـى الأمـر رقـم 5102-2431 تاريـخ 32/01/5102، وبمقتـى المرسـوم رقـم 5102-2431 تاريـخ 32/01/5102، 
وراج ــع في الفق ــه الفرن ــي: 
.202 .p ,.tic .po ,dnarreS erreiP
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وفي رأينـا أن المـرع القطـري قـد أورد ذلـك لغايـات عمليـة، إذ ليـس مـن المعقـول أن ينشـأ قـرار إداري 
ضمن ــي بالرف ــض في حال ــة الترخي ــص بالمنش ــأة الفندقي ــة أو الس ــياحية أو المكت ــب الس ــياحي، والت ــي يحش ــد 
فيهـا طالـب الترخيـص إمكانيـات فنيـة واقتصاديـة ضخمـة، في سـبيل الظفـر بالترخيـص، وفي نفـس الوقـت 
لا يمك ــن أن نق ــول: إن س ــكوت الإدارة يرت ــب القب ــول؛ لأن ــه لا يمك ــن ترتي ــب القب ــول إلا بن ــص صري ــح 
يعطـى هـذا المعنـى الإيجـابي لسـكوت الإدارة1. 
لذلـك وفي تقديرنـا، طالمـا أن المـرع لم يحـدد بالنسـبة لهـذا النمـط مـن التراخيـص معنـى معينًـا لسـكوت 
الإدارة، فقـد اتجـه قصـده إلى عـدم إيجـاد قـرار ضمنـي أساًسـا، ولكـن عـدم وجـود القـرار الضمنـي بالقبـول 
أو بالرفـض ضمـن هـذه المعطيـات، لا يمنـع مـن البحـث عـن الحـل القانـوني في التريعـات القطريـة، فقـد 
وضعـت المـادة 5 ذاتهـا مـن القانـون 02 لسـنة 8102، حكـًا هاًمـا، مقتضـاه تقييـد سـلطة الإدارة بإصـدار 
الترخي ـص، طالم ـا ثب ـت إتم ـام المنش ـآت والتجهي ـزات الازم ـة للمارس ـة النش ـاط، وه ـو م ـا يعن ـي أن إتم ـام 
هـذه الإنشـاءات أو التجهيـزات يمثـل سـبًبا للقـرار بالترخيـص بمعنـى الحالـة القانونيـة، ومـن ثـم فإنـه متـى 
مـا ثبـت قيـام هـذه الحالـة القانونيـة المتعلقـة بإتمـام المنشـآت والتجهيـزات، تلتـزم الإدارة المختصـة بإصـدار 
القـرار بالترخيـص، ومـن حيـث النتيجـة تصبـح الإدارة أمـام قـرار يجـب عليهـا إصـداره وفًقـا للقانـون، وإن 
امتناعهـا عـن إصـداره مـن شـأنه أن يـؤدي إلى نشـوء قـرار إداري سـلبي يمكـن الطعـن ب ـه أمـام القضـاء 
الإداري، والمطالبـة بإلغائـه، والتعويـض عـا تسـبب بـه مـن ضرر2. 
وقـد وضـع المـرع القطـري التزاًمـا بالتسـبيب عـى عاتـق الإدارة في حالـة صـدر قرارهـا صرًيحـا برفـض 
الترخيـص في مجـال الفعاليـات السـياحية والمهرجانـات، وهـو مـالم يلـزم الإدارة بـه بالنسـبة للحالـة المتعلقـة 
بترخيـص المنشـآت الفندقيـة أو السـياحية والمكاتـب، في حـال صـدر القـرار برفـض الترخيـص صرًيحـا، مـع 
أن هـذه الحالـة الأخـرة أولى بتوافـر هـذه الضانـة الهامـة المتعلقـة بشـفافية العمـل الإداري3،  وهـو مـا قـد 
يقـود إلى التفسـر بـأن المـرع التـزم جانـب الشـفافية في الحالـة الأولى، وجانـب الريـة في الحالـة الثانيـة، ممـا 
يطـرح تسـاؤلات عـى مسـتوى الانسـجام التريعـي في هـذا المجـال. 
1  زكي النجار، المرجع السابق، ص 17.
2  لقـد تبنـى المـرع القطـري فكـرة القـرار الإداري السـلبي صراحـة في المـادة 4 مـن القانـون رقـم 7 لسـنة 7002، بشـأن الفصـل في المنازعـات الإدارية، 
والتـي نصـت عـى مـا يـلي: "ويعتـر في حكـم القـرارات الإداريـة، رفـض السـلطات الإداريـة أو اتناعهـا عـن اتخـاذ قـرار كان الواجـب عليهـا إصـداره 
وفًق ــا للقوان ــن واللوائح".
كـا تبنـت محكمـة التمييـز القطريـة هـذا المفهـوم صراحـة: (.. القـرار الإداري السـلبي هـو يعـر عـن موقـف سـلبي لـإدارة، فهـي لا تعلن عـن إرادتها 
للسـر في اتجـاه أو آخـر بالنسـبة لموضـوع الأمـر الواجـب عليهـا اتخـاذ موقـف بشـأنه، وإن كانـت في نفـس الوقـت تعلـن عـن إرادتهـا الصريحـة في 
الامتنـاع عـن إصـدار قـرار كان يتعـن عليهـا إصـداره..). حكـم محكمـة التمييـز القطريـة - تمييـز مـدني، رقـم 33 لسـنة 3102 تاريـخ 61/4/3102، 
ورقـم 66 لسـنة 3102، تاريـخ 12/5/3102. منشـور في موقـع الميـزان: aq.nazeemla.www//:ptth/. تاريـخ الزيـارة 51/21/8102.
وراجع: عبد الحفيظ الشيمي، مهند نوح، المرجع السابق، ص 483. 
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وإذا أوجـب المـرع القطـري عـى الإدارة المختصـة في الحالـة المتعلقـة بإصـدار قـرار للفعاليـات السـياحية 
والمهرجانـات، أن تقـوم بتسـبيب قرارهـا في حـال صـدر صرًيحـا بالرفـض، إلا أنـه لم يلزمهـا بالتسـبيب فيـا 
إذا كان القـرار الصـادر بالرفـض ضمنًي ـا، مـع أن الحال ـة الأخـرة أولى بالمراعـاة؛ لأن الصمـت في حـد ذات ـه 
حالـة مـن حـالات انعـدام الشـفافية الإداريـة، وربـا كانـت الحجـة التـي منعـت المـرع من اشـتراط التسـبيب 
في حالـة صـدور قـرار ضمنـي بالرفـض، هـي تلـك التـي يسـوقها جانـب مـن الفقـه، والمتعلقـة بافـتراض 
الكتابـة في حـال فـرض الالتـزام بالتسـبيب قانوًنـا، في حـن أن القـرار الضمنـي غـر مكتـوب1. 
وفي تقديرنـا أنـه يجـب تسـبيب الرفـض، سـواء أكان القـرار ضمنًيـا أم صرًيحـا، وذلـك بالنظـر إلى الأهميـة 
الاقتصاديـة للتراخيـص السـياحية. وهنـا نقـترح أن يؤخـذ بـا أخـذ بـه المـرع الفرنـي في قانـون العاقـة بن 
الشـعب والإدارة الصـادر مؤخـًرا، مـن إمكانيـة إعـام الأفـراد بأسـباب القـرار الصـادر بالرفـض ضمـن فترة 
محـددة، أي بشـكل لاحـق عـى صـدور القـرار، فيـا إذا صـدر ولم يكـن مسـبًبا، وشريطـة تقديـم طلـب بذلـك 
لـإدارة2. وإن كان يمكـن أن يكـون هنـاك حـل في القانـون القطـري بالنسـبة للرفـض الضمنـي للترخيـص 
للفعاليـات، والمهرجانـات المنصـوص عليـه في المـادة 4 مـن القانـون رقـم 02 لسـنة 8102، وذلـك اسـتناًدا 
إلى المـادة 04 مـن القانـون ذاتـه، والتـي أجـازت لصاحـب الشـأن التظلـم مـن القـرارات الصـادرة تطبيًق ـا 
لأحكامـه، وعـى أن يتـم رفـع التظلـم إلى الرئيـس أو مـن يفّوضـه، خـال ثاثـن يوًمـا مـن تاريـخ إخطـار 
صاحـب الشـأن بالقـرار، أو مـن تاريـخ انقضـاء الميعـاد المقـرر للبـت بالترخيـص دون رد.
وعـى هـذا الأسـاس يسـتطيع صاحـب الشـأن الـذي صـدر في مواجهتـه قـرار ضمنـي برفـض الترخيـص، 
أن يتظلـم للرئيـس أو مـن يفّوضـه، وفي حـال الـرد عـى التظلـم، فإنـه غالًبـا مـا تفصـح الجهـة المختصـة بـه 
عـن أسـباب الرفـض، ممـا يـؤدي إلى اتصـال صاحـب العاقـة بهـذه الأسـباب بشـكل غـر مبـاشر، وإن كان 
هـذا الحـل يضعفـه في تقديرنـا مـا جـاء بـه المـرع في المـادة 04 ذاتهـا، حـن لم يوجـب عـى السـلطة المختصـة 
البـت بالتظلـم صراحـة، بـل أجـاز لهـا أن تبـت بـه ضمنًـا، بحيـث يعـد انقضـاء خمسـة عـر يـوم عمـل دون 
البـت بالتظلـم رفًضـا ضمنًيـا لـه، ممـا يعنـي عـدم إمكانيـة علـم صاحـب الشـأن بأسـباب القـرار مـرة أخـرى، 
عـى الرغـم مـن كل هـذا الثقـل الإجرائـي. وهـو الأمـر الـذي يدفعنـا بـدوره، إلى اقـتراح تعديـل القانـون 
02 لسـنة 8102، وفـرض تسـبيب القـرار الصريـح الصـادر بالرفـض في حالـة التراخيـص المتعلقـة بالمنشـآت 
السـياحية والفندقيـة مـن جهـة، والقـرار الإداري الضمنـي الصـادر برفـض الترخيـص في حالـة الترخيـص 
بالمهرجانـات والفعاليـات مـن جهـة أخـرى. 
وخاص ــة الق ــول: إن الق ــرار الص ــادر بالترخي ــص في المج ــالات الس ــياحية بن ــاء ع ــى القان ــون 02 لس ــنة 
8102، يجـب أن يكـون صرًيحـا وإيجابًيـا دائـًا، ولا يمكـن أن يكـون ضمنًيـا؛ لأنـه إذا كان القـرار الصـادر عـن 
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2  راجع: المادة ل.112-6 من تقنن عاقة الإدارة مع الشعب.
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الإدارة ضمنًيـا، فـإن المـرع عـده قـراًرا بمعنـى الرفـض، ممـا يحـول دون إصـدار الترخيـص، وهـذا كلـه في 
نطـاق الترخيـص للفعاليـات والمهرجانـات. أمـا في حالـة الترخيـص بالمنشـآت الفندقيـة والسـياحية والمكاتـب 
الس ــياحية، ف ــإن س ــكوت الإدارة ع ــى طل ــب الترخي ــص، خ ــال الف ــترة المح ــددة قانوًن ــا، ع ــى الرغ ــم م ــن 
اكتـال المنشـآت والتجهيـزات، ففـي هـذه الحالـة يترتـب قـرار سـلبي بالامتنـاع عـن إصـدار قـرار الترخيـص، 
وهـي بدورهـا حالـة مـن حـالات عـدم قيـام القـرار بالترخيـص.
الفرع الثالث: الترخيص السياحي قرار إداري مشروط
هنـاك عـدد مـن العوامـل تشـكل قيـوًدا عـى الإدارة، حـن تعـر عـن إرادتهـا، وتصـدر القـرارات المتعلقـة 
بالتراخي ــص الس ــياحية، وه ــذه العوام ــل ن ــص عليه ــا القان ــون، ولا يج ــوز التن ــازل عنه ــا، ولا التغي ــر في 
مضمونه ـا القان ـوني، وه ـي تتمث ـل في: المقاب ـل الم ـالي، والاعتب ـار الش ـخصي، وم ـدة الترخي ـص:
أوًلا- المقاب ــل الم ــالي: ف ــرض الم ــرع القط ــري ع ــى طال ــب الترخي ــص ضرورة دف ــع مقاب ــل م ــالي لق ــاء 
الحصـول عـى الترخيـص، وأنـاط بمجلـس إدارة المجلـس الوطنـي للسـياحة صاحيـة تحديـد مقـدار هـذه 
الرس ــوم1، وذل ــك بن ــاء ع ــى اق ــتراح الأم ــن الع ــام، وم ــن ث ــم ف ــإن ه ــذا الاختص ــاص الممن ــوح للمجل ــس 
يدخـل ضمـن كتلـة الاختصاصـات الائحيـة الممنوحـة لـه2. وفي تقديرن ـا أنـه لا يوجـد إشـكال دسـتوري 
في هـذه الحالـة؛ لأن ـه وفًق ـا للدسـتور القطـري تقـع الضرائـب فقـط في مجـال القانـون، ومـن ثـم لا يمكـن 
معالجـة الأحـكام الضريبيـة بشـكل لائحـي، في حـن أن ذلـك لم يشـمل الرسـوم، ومـن ثـم يمكـن معالجـة 
بع ـض الأح ـكام المتعلق ـة بالرس ـوم بش ـكل لائح ـي، ك ـا فع ـل الم ـرع القط ـري في ه ـذه الحال ـة3. 
ولم يحـدد المـرع التوقيـت الـذي تدفـع خالـه هـذه الرسـوم، ولكـن في اعتقادنـا أن مثـل هـذا الرسـم يعـد 
مـن موجبـات الترخيـص، بحيـث لا يمكـن أن يصـدر القـرار المتعلـق بـه إلا إذا تـم السـداد، وهـو ما يستشـف 
مـن القانـون 02 لسـنة 8102؛ ذلـك لأن القانـون المذكـور حـن تحـدث عـن تجديـد الترخيـص، أجـاز ذلـك 
بعـد دفـع الرسـم المقـرر4، ودون شـك، فـإن ذلـك ينطبـق مـن بـاب أولى عـى الترخيـص الأصـلي؛ لذلـك 
لا يمك ــن ل ــإدارة المختص ــة أن تص ــدر الترخي ــص الس ــياحي المطل ــوب إلا إذا تحقق ــت م ــن الس ــداد بش ــكل 
مؤيـد بالمسـتندات.
وعـى أسـاس ممـا تقـدم، يمكـن القـول: إن سـداد الرسـم المقـرر يدخـل في نطـاق الظـروف القانونيـة التـي 
يسـتند عليهـا القـرار الصـادر بالترخيـص، فـا يكفـي الطلـب وحـده لإصـدار القـرار، مـع اسـتيفاء الـروط 
الفنيـة المطلوبـة، بـل لا بـد أن يتضافـر ذلـك مـع ظـرف قانـوني آخـر، وهـو سـداد الرسـوم المقـررة.
1  راجع المادة 83 من القانون رقم 02 لسنة 8102. 
2  راجـع المـادة 34 مـن القانـون 02 لسـنة 8102، التـي أعطـت مجلـس إدارة المجلـس الوطنـي للسـياحة صاحيـة وضـع الائحـة التنفيذيـة للقانـون، 
وصاحيـة وضـع القـرارات الازمـة لتنفيـذه.
3  المادة 34 من الدستور القطري.
4  المادة 6 من القانون رقم 02 لسنة 6102.
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ويع ـد المقاب ـل الم ـالي المدف ـوع لق ـاء الحص ـول ع ـى الترخي ـص، م ـن قبي ـل الرس ـوم بالمعن ـى ال ـذي تق ـرره 
أح ــكام المالي ــة العام ــة، بُحس ــبانه مبلًغ ــا نقدًي ــا يدفع ــه الش ــخص القان ــوني ج ــًرا إلى الدول ــة، أو إلى إح ــدى 
هيئاتهـا العامـة، مقابـل نفـع خـاص يحصـل عليـه، بجانـب نفـع عـام يعـود عـى المجتمـع كامـًا1. ومـن ثـم 
فإن ـه لا يعـد مـن قبيـل الضرائـب؛ لأن ـه، وإن كان يتشـابه مـع الضريبـة في عنـصر الإجب ـار، إلا أن ـه يختلـف 
عنهـا في ناحيـة هامـة، تتمثـل في فرضـه لقـاء خدمـة معينـة، يطلبهـا الشـخص الراغـب في الترخيـص، ويحصـل 
عليهـا2. 
ثانًي ـا- مـدة الترخيـص: لا يمنـح الترخيـص بشـكل دائـم، بـل يمنـح لفـترة معينـة، وهـو بالتـالي ليـس 
دائـم المـدة، بـل محـدد المـدة، وقـد فـرق المـرع القطـري بشـأن مـدد التراخيـص السـياحية حيـث حـدد مـدة 
الترخيـص في مجـال المنشـآت الفندقيـة والسـياحية ومكاتـب تنظيـم المهرجانـات والفعاليـات السـياحية بخمس 
سـنوات3. في حـن حـدد مـدة الترخيـص للمهرجانـات والفعاليـات السـياحية والمـدن الترفيهيـة المؤقتـة، بـا 
يتناسـب مـع طبيعـة المهرجـان أو الفعاليـة أو المدينـة؛ أي وفًقـا لمـا تتطلبـه الفعاليـة أو المدينـة أو المهرجـان مـن 
مـدة، فتتناسـب المـدة طـرًدا مـع ماهيـة الفعاليـة أو المهرجـان أو المدينـة الترفيهيـة المؤقتـة، ويسـتنتج ممـا تقـدم، 
أن سـلطة الإدارة تعـد مقيـدة في الحالـة الأولى، بحيـث لا يجـوز لهـا منـح الترخيـص بـا يتجـاوز مـدة خمـس 
س ــنوات، وذل ــك تح ــت طائل ــة بط ــان الترخي ــص لمخالفت ــه للقان ــون. في ح ــن أنه ــا تع ــد تقديري ــة في الحال ــة 
الثانيـة؛ لأن الإدارة المختصـة هـي التـي تقـدر المـدة الازمـة لإقامـة المهرجـان أو الفعاليـة أو المدينـة الترفيهيـة 
المؤقتـة، ووفًقـا لمـا يطلبـه صاحـب الشـأن، وإن كان مـا يطلبـه ليـس ملزًمـا لهـا في رأينـا، حيـث إنهـا يمكـن 
أن تقـرر المـدة الازمـة في هـذه الحالـة بمعـزل عـن طلـب صاحـب الشـأن الـذي تطرحـه لاسـتئناس فقـط، 
ومـع مراعـاة عـدم الانحـراف بالسـلطة. 
وم ــن ناحي ــة أخ ــرى، ف ــإن التمع ــن في مق ــدار الم ــدة المنص ــوص عليه ــا في مج ــال الترخي ــص للمنش ــآت 
الســياحية  والفندقيــة،  يطــرح  التســاؤل  عــن  مــدى  تناســب  هــذه  المــدة  مــع  الأهميــة  الاقتصاديــة 
للمنشــآت الســياحية والفندقيــة والمكاتــب الســياحية التــي تتطلــب في تقديرنــا ُمــدًدا أطــول، وهــو 
 الأم ــر ال ــذي تفرض ــه ضرورات الأم ــن القان ــوني م ــن ضرورة وج ــود اس ــتقرار مع ــن للمراك ــز القانوني ــة
(seuqidiruj snoitautis sed étilibats eniatreC)4. 
ولا تتعلـق مشـكلة اسـتقرار المراكـز القانونيـة في حالـة التراخيـص في مجـال المنشـآت الفندقيـة والسـياحية 
1  سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 7102، ص 101.
2  المرجع السابق، ص111 وما بعدها.
3  المادة 6 من القانون 02 لسنة 8102.
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والمكات ــب فق ــط في الم ــدة ذاته ــا، إن ــا تتعل ــق أيًض ــا بالمرحل ــة القانوني ــة الت ــي ت ــلي ه ــذه الم ــدة، والت ــي تتعل ــق 
بالتجدي ــد، حي ــث تع ــد س ــلطة الإدارة المختص ــة عندئ ــٍذ تقديري ــة وليس ــت مقي ــدة؛ لأن الن ــص ج ــاء بصيغ ــة 
الجـواز. مـع ماحظـة أن التجديـد قـد ينصـب عـى مـدة أو ُمـدد مماثلـة، وهـو مـا يعنـي أن الحـد الأقـى 
للتجديـد لا يجـوز أن يتجـاوز خمـس سـنوات، ويمكـن أن يتكـرر التجديـد لعـدد غـر محـدود مـن المـرات1. 
أمـا بالنسـبة للطبيعـة القانونيـة للقـرار الصـادر بالتجديـد، فهـو في اعتقادنـا، يتمتع بـذات الطبيعـة القانونية 
للترخي ــص الأس ــاسي، فالترخي ــص الأس ــاسي ينته ـي قانوًن ــا ب ــزوال مدت ــه بُحس ـبانه ق ــراًرا ذا طبيع ــة زمني ــة، 
ينتهـي بانتهـاء مدتـه2. ومـن ثـم فـإن نشـاط المرخـص لـه يحتـاج لاسـتمراره قانوًنـا إلى ترخيـص جديـد، وهذا 
الترخيـص هـو الـذي يمثـل التجديـد كـا أشـار إلي ـه القانـون، وهـو يحتـاج مـن جانب ـه إلى طلـب جديـد، 
ففـي رأينـا، ونظـًرا لطبيعـة القـرارات الصـادرة في مجـال التراخيـص، فـإن الإدارة لا يمكـن أن تصـدر القـرار 
بالترخيـص الجديـد، دون تقديـم طلـب جديـد مـن قبـل المتعاقـد. 
ولم يبـن المـرع الآثـار القانونيـة التـي تترتـب في حـال سـكوت الإدارة إزاء طلـب التجديـد المقـدم مـن 
المتعاقـد، فيـا إذا كان ذلـك يعـد رفًضـا أم قبـوًلا ضمنًيـا، ولا سـيا أن سـلطة الإدارة في هـذه الحالـة تقديريـة، 
مم ـا لا يس ـمح بنش ـوء ق ـرار إداري س ـلبي، وهن ـا نق ـترح أن يع ـد الس ـكوت منتًج ـا للقب ـول، حماي ـة للمراك ـز 
القانونيـة، ومسـاهمة في اسـتقرار، وشـفافية القطـاع السـياحي. 
ثالًثــا -الطبيعــة الشــخصية: إن التراخيــص الإداريــة عموًمــا تقــوم عــى مبــدأ الاعتبــار الشــخصي 
eanosrep sutiutni’L، فهـي تأخـذ الناحيـة الشـخصية في طالـب الترخيـص بالحُسـبان3، وهـو مـا ناحظـه 
في إطـار الترخيـص الممنـوح في المجـالات السـياحية، وقـد تجـى هـذا الطابـع الشـخصي للتراخيـص السـياحية 
مـن خـال حالتـن نـص عليهـا القانـون رقـم 02 لسـنة 8102:
1- التن ــازل ع ــن الترخي ــص: لم يج ــز الم ــرع التن ــازل ع ــن الترخي ــص الممن ــوح، إلا بع ــد الحص ــول ع ــى 
موافقـة كتابيـة مـن الإدارة المختصـة، كـا هـي القاعـدة في إطـار التراخيـص الإداريـة عموًمـا4، عـى 
أن تتحقـق في المتنـازل لـه شروط الترخيـص المنصـوص عليهـا في القانـون، ولائحتـه التنفيذيـة، وكل 
القـرارات التـي تصـدر لتنفيـذه5، ممـا يعنـي أن التنـازل يتطلـب قـراًرا يصـدر عـن الإدارة بهـذا المعنـى، 
ولم يحـدد القانـون الجهـة المختصـة بإصـدار القـرار بقبـول التنـازل، وإن كان في تقديرنـا يمكـن أن يطبق 
في هـذه الحالـة مبـدأ الاختصـاص المتـوازي، بحيـث يمكـن القـول: إن السـلطة التـي تمنـح الترخيـص، 
هـي التـي تقبـل بإنهائـه ونقلـه إلى مسـتفيد آخـر.
1  المادة 6 من القانون 02 لسنة 8102.
2  محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 334.
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5  المادة 91 من القانون 02 لسنة 8102. 
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وفي تقديرنـا أنـه في حـال التنـازل، لا بـد مـن تقديـم طلـب مشـترك مـن صاحـب الشـأن والمتنـازل 
لـه، بحكـم أن هـذا النمـط مـن القـرارات ذو طبيعـة رضائيـة كـا رأينـاـ ومـن ثـم لا يصـح التنـازل 
إلا إذا أعـرب المتنـازل لـه عـن إرادتـه الصريحـة بذلـك في مواجهـة الإدارة. وهكـذا فـإن التنـازل يتـم 
في إطـار عمليـة إداريـة، والتـي يمكـن تثمـر في الحقيقـة عـن قبـول للتنـازل مـن جانـب الإدارة، ومـن 
َثـّم صـدور ترخيـص جديـد مـن جانبهـا للمتنـازل لـه.
وتع ــد س ــلطة الإدارة تقديري ــة في ه ــذا المج ــال، حي ــث يمك ــن أن تق ــوم بقب ــول التن ــازل أو رفض ــه، 
وينص ــب تقديره ــا في ه ــذه الحال ــة ع ــى م ــدى اس ــتيفاء المتن ــازل ل ــه لل ــروط المطلوب ــة للترخي ــص 
ع ـى نح ـو م ـا ين ـص علي ـه القان ـون ولائحت ـه التنفيذي ـة، والق ـرارات الص ـادرة تنفي ـًذا ل ـه. ولم يل ـزم 
القانـون الإدارة بالتسـبيب في حـال رفـض التنـازل، وهـذه مـن الضانـات التـي كان يجـب عـى المـرع 
في تقديرنـا أن ينـص عليهـا، نظـًرا للقيمـة الاقتصاديـة للترخيـص التـي تجعلـه قابـًا للتداول في السـوق 
بـن المسـتثمرين في القطـاع السـياحي.
وم ــن الملف ــت لانتب ــاه أن الم ــرع القط ــري لم يرت ــب نتائ ــج قانوني ــة في ح ــال س ــكوت الإدارة بع ــد 
تقديـم طلـب التنـازل لهـا؛ أي أنـه لم يرّتـب أي نتائـج عـى السـكوت الإداري في هـذه الحالـة. ومـن ثم 
لا يمكـن القـول: إن سـكوت الإدارة في هـذه الحالـة يعنـي قبـوًلا أو رفًضـا، كـا لا يوجـد في المنظومـة 
القانونيـة القطريـة نـّص عـام يحـدد نتائـج السـكوت الإداري كـا رأينـا، كـا أنـه لا ينشـأ ضمـن نفـس 
الحالـة قـرار إداري سـلبي؛ لأن محكمـة التميي ـز القطري ـة اشـترطت لنشـوء القـرار الإداري السـلبي، 
أن تكـون الإدارة في موقـف الاختصـاص المقيـد؛ أي يقـع عليهـا التـزام قانـوني بإنشـاء مركـز قانـوني 
أو تعديلـه أو الغائـه1. وهـو مـا ليـس متوافـًرا ضمـن هـذه الفرضيـة. 
وكذل ــك م ــن الاف ــت لانتب ــاه في الأح ــكام القانوني ــة المتعلق ــة بالتن ــازل، أن الم ــرع في القان ــون 02 
لسـنة 8102، لم يرتـب صراحـة أي مقابـل مـالي لقـاء إتمـام عملي ـة التن ـازل. ومـن َث ـّم لا يترتـب لا 
ع ــى المتن ــازل ولا ع ــى المتن ــازل ل ــه أي رس ــوم. ولك ــن إذا كّيفن ــا التن ــازل ع ــى أن ــه ترخي ــص جدي ــد 
للمتن ــازل ل ــه لمارس ــة النش ــاط مح ــل التن ــازل ك ــا ذكرن ــا، فيمك ــن الق ــول: عنده ــا إن هن ــاك رس ــوًما 
للتن ـازل عـى هـدى المـادة 83 التـي تحدثـت عـن رسـوم يجـب دفعهـا في حـال الترخيـص وتجدي ـد 
الترخيـص، وحيـث إن اُلمطلـق يجـري عـى إطاقـه، فيمكـن هنـا أن تمتـد رسـوم إصـدار الترخيـص 
لتش ــمل الترخي ــص الأس ــاسي، والترخي ــص في ح ــال التن ــازل.
2- وفـاة المرخـص لـه: إذا تـوفي المرخـص لـه بإقامـة منشـأة فندقيـة أو سـياحية أو إدارتهـا أو اسـتغالها، 
فـإن القانـون أوجـب عـى ورثتـه القيـام بإخطـار الإدارة المختصـة لـدى المجلـس الوطنـي للسـياحة 
1  محكمـة التمييـز القطريـة، الدائـرة المدنيـة والتجاريـة، الحكـم رقـم 422، لسـنة 4102، تاريـخ 12/1/4102، والحكـم رقـم 33 لسـنة 3102، تاريـخ 
61/4/3102. منشـوران في موقـع الميـزان: aq.nazeemla.www//:ptth/. تاريـخ الزيـارة 51/21/8102.
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خـال ثاثـة أشـهر مـن تاريـخ الوفـاة، وموضـوع الإخطـار يتعلـق بأسـائهم، وباسـم مـن ينـوب 
عنهـم، ويكـون هـذا النائـب مسـؤوًلا عـن تنفيـذ الالتزامـات التـي تفرضهـا أحـكام قانـون تنظيـم 
السـياحة ولائحتـه التنفيذيـة، والقـرارات الصـادرة تنفيـًذا لـه، وعليـه اتخـاذ الإجـراءات الازمـة لنقل 
الترخي ــص باس ــم الورث ــة، أو باس ــم أحده ــم، خ ــال الم ــدة الت ــي تحدده ــا الإدارة المختص ــة، وذل ــك 
تحـت طائلـة الغـاء الترخيـص1. 
ويتضـح ممـا تقـدم أن هـذا الحكـم التريعـي خـاص بالشـخص الطبيعـي، فيـا إذا كان مرخصـا لـه، كـا 
يتضـح اتجـاه إرادة المـرع القطـري إلى اعتب ـار الترخيـص ضمـن هـذه الفرضي ـة جـزًءا مـن تركت ـه، لذلـك 
ينتق ــل إلى الورث ــة ك ــا تنتق ــل عن ــاصر الترك ــة كله ــا، وذل ــك انس ــجاًما م ــع الأح ــكام القانوني ــة العام ــة ذات 
الصلـة في دولـة قطـر2. وكذلـك مـن الواضـح أن المـرع قـصر الانتقـال إلى الورثـة عـى التراخيـص الصـادرة 
في مج ــال المنش ــآت الس ــياحية والفندقي ــة والمكات ــب الس ــياحية. وم ــن ث ــم ف ــإن التراخي ــص الممنوح ــة في مج ــال 
الأنشـطة السـياحية الأخـرى لا تنتقـل إلى الورث ـة، بمعنـى أنهـا لا تعـد جـزًءا مـن تركـة المرخـص ل ـه، ممـا 
يعنـي مـن حيـث النتيجـة انقضاؤهـا بحكـم القانـون، لتعلقهـا بشـخص مـن ُمنحـت لـه، وهـو مـا نقـترح أن 
يتـم تبنيـه مـن قبـل المـرع.
وأوجـب القانـون كـا هـو واضـح عـى الورث ـة أن يعين ـوا نائًب ـا عنهـم، ولم يشـترط في نفـس الوقـت أن 
يك ــون ه ــذا النائ ــب م ــن الورث ــة أنفس ــهم، لذل ــك ونظ ــًرا لإط ــاق الن ــص يمك ــن أن يك ــون ه ــذا النائ ــب 
مـن الأغيـار كأن يكـون محامًيـا مثـًا. وفي حـال وقـع اختيـار الورثـة عـى هـذا النائـب، فـإن القانـون رتـب 
عليـه التزاًمـا بمراعـاة الالتزامـات التـي تقـع عـى عاتـق المرخـص لـه، فيـا يتعلـق بالنشـاط السـياحي الـذي 
يارسـه، كـا رتـب عليـه التزاًمـا يتعلـق بـضرورة اتخـاذ الإجـراءات الازمـة لنقـل الترخيـص باسـم الورثـة، 
أو باسـم أحدهـم، ولم يبـن القانـون ماهيـة هـذه الإجـراءات. إلا أنـه في رأينـا لا يـؤدي مثـل هـذا النقـل إلى 
إصـدار قـرار جديـد بالترخيـص، إنـا يظـل القـرار القديـم بالترخيـص قيـد الريـان قانوًنـا.
وتختلـف هـذه الحالـة عـن التنـازل في ماهيـة السـلطة الممنوحـة لـإدارة في كلتـا الحالتـن، ففـي حالـة الوفاة 
لا تتمت ــع الإدارة بالس ــلطة التقديري ــة في قب ــول أو رف ــض انتق ــال الترخي ــص إلى الورث ــة، خاص ــة أن القان ــون 
لم يقـرن انتقـال الترخيـص إلى الورثـة، بوجـود صفـات معينـة فيهـم، ومـن ثـم يتـم الانتقـال بحكـم القانـون 
شريطـة مراعـاة الإجـراءات التـي وردت في النـص، وذلـك عـى خـاف التنـازل الـذي تتمتـع الإدارة بشـأنه 
بسـلطة تقديريـة كـا رأينـا.
وتـؤدي هـذه الفرضيـة أيًضـا إلى قيـام رابطـة عقديـة بـن الورثـة مـن جهـة، والنائـب مـن جهـة أخـرى، 
1  المادة 12 من القانون 02 لسنة 8102.
2  تنـص المـادة 142 مـن القانـون رقـم 22 لسـنة 6002، بشـأن قانـون الأسرة القطـري عـى مـا يـلي: "التركـة هـي مـا يتركـه المتـوفى مـن أمـوال ومنافـع 
وحقـوق ماليـة".
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تلـك العاقـة القانونيـة التـي تعـد في حقيقتهـا مـن قبيـل الـوكالات الخاصـة المنصـوص عليهـا في القانـون 
المـدني القطـري1. وهـو مـا يعنـي بـدوره ضرورة تقيـد هـذا النائـب بـكل التزامـات الوكيـل التـي نـص عليهـا 
هـذا القانـون الأخر2. 
وإضاف ـة إلى ه ـذه الرابط ـة القانوني ـة الت ـي يمك ـن أن تثم ـر عنه ـا وف ـاة المرخ ـص ل ـه، ف ـإن هن ـاك رابط ـة 
أخ ــرى يمك ــن أن تق ــوم، وه ــي تل ــك الت ــي يتف ــق م ــن خاله ــا ورث ــة المرخ ــص ل ــه ع ــى اس ــتئثار أحده ــم 
بالترخيـص الـذي آل إليهـم مـن ُمورِّ ثهـم، مـع ماحظـة أن المـرع القطـري حـن تحـدث عـن هـذه الحالـة 
أشـار إلى إمكانيـة نقـل الترخيـص لاسـم الورثـة أو أحدهـم، ولم يـر إلى إمكانيـة نقـل الترخيـص لبعضهـم، 
ونعتقـد أن هـذه ثغـرة في النـص ناجمـة عـن الصياغـة ونقـترح تافيهـا. 
ورت ــب الم ــرع ج ــزاء في ح ــال ع ــدم نق ــل الترخي ــص لأس ــاء الورث ــة أو لاس ــم أحده ــم، خ ــال الم ــدة 
الت ــي حدده ــا الإدارة المختص ــة، ويتمث ـل ه ــذا الج ـزاء في إلغ ــاء الترخي ـص. وه ـو موق ـف حمي ــد للم ـرع في 
تقديرنـا؛ لأنـه لم يرتـب السـحب كجـزاء، بحكـم أن القـرار الصـادر أساًسـا بالترخيـص للمتـوفى يعـد في حكم 
القـرارات الإداريـة المروعـة، والمنتجـة لحـق مكتسـب، ممـا لا يصلـح محـًا للسـحب أساًسـا تطبيًقـا للقواعـد 
العامـة. وفي هـذه الحالـة تلتـزم الإدارة بإلغـاء الترخيـص؛ أي أنـه ليـس لهـا سـلطة تقديريـة في هـذا المجـال، 
ولا تس ـتطيع الإبق ـاء ع ـى الترخي ـص، ول ـو لم ـدة إضافي ـة مح ـدودة؛ لأن الن ـص لم يع ـط الإدارة الصاحي ـة في 
تجديـد المـدة المذكـورة، بـل أعطاهـا صاحيـة تحديـد مقـدار المـدة، وهـو الأمـر الـذي يجـب أن يكـون محـل 
عنايـة في التطبيـق العمـلي، بحيـث تعطـى كل حالـة عـى حـدة المـدة التـي تناسـبها، وفًقـا للظـروف والمعطيات 
المحيطـة بالترخيـص، والاسـتثارات المرتبطـة بـه. 
ولكـن مـن ناحيـة أخـرى، مـاذا يكـون العمـل فيـا لـو كان المسـتفيد مـن الترخيـص شـخًصا اعتبارًيـا، 
ثـم زال قانوًنـا، لأسـباب زوال الـركات المحـددة في قانـون الـركات القطـري3. وهـو مـا يطـرح السـؤال 
حـول إمكانيـة إلغـاء الترخيـص بحكـم القانـون في حـال انقضـاء الركـة التـي تعـد مرخًصـا لـه مـن منظـور 
القانـون 02 لسـنة 8102، وفي تقديرنـا فـإن ذلـك يعـد ثغـرة قانونيـة، نقـترح تافيهـا. وإن كنـا نقـترح في ظـل 
الفـراغ التريعـي الحـالي أن تتـم التفرقـة بـن وضعـن: الوضـع الأول يتعلـق بانقضـاء الركـة كلًي ـا وفًق ـا 
للفقـرات الخمـس الأولى مـن المـادة 192 مـن قانـون الـركات القطـري. وفي هـذه الحالـة يلغـى الترخيـص 
بحكـم القانـون لـزوال المرخـص لـه مـن عـالم الوجـود القانـوني؛ إذ ليـس مـن المعقـول أن يـزول صاحـب 
1  المادة 127 من القانون المدني القطري.
2  وهـي الالتزامـات التـي نصـت عليهـا المـواد مـن 127-828 مـن القانـون المـدني القطـري، المنشـور في الجريـدة الرسـمية، في العـدد رقـم 11، بتاريـخ 
8/8/4002. 
3  المادة 192 من قانون الركات القطري رقم 11 لسنة 5102، وراجع في أسباب زوال الركات في القانون القطري: 
ياسـن الشـاذلي، الوجيـز في قانـون الـركات القطـري الجديـد رقـم 11 لسـنة 5102، ليكسـيس نيكسـس sixeN sixeL - باريـس، 7102، ص 951 
ومـا بعدهـا. 
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الترخي ــص، ويبق ــى الترخي ــص ناف ــًذا قانوًن ــا، وفي تقديرن ــا أن ــه عندئ ــٍذ يج ــب ع ــى الإدارة أن تص ــدر ق ــراًرا 
كاشـًفا بهـذا المعنـى، أمـا الوضـع الثـاني، فيتعلـق بـزوال الركـة بسـبب الاندمـاج، سـواء أكان اندماًجـا عـن 
طري ــق الض ــم (noitprosba raP)1، أم ع ــن طري ــق الم ــزج والاتح ــاد2،  فف ــي ه ــذه الحال ــة ف ــإن الترخي ــص 
السـياحي ينتقـل إلى الركـة الدامجـة في حـال الضـم، أو إلى الركـة الجديـدة في حـال المـزج أو الاتحـاد، وذلـك 
عـى أسـاس أحـكام التنـازل المنصـوص عليهـا في المـادة 91 مـن القانـون 02 لسـنة 8102، وعندئـذ يجـب 
عـى الركـة الدامجـة الحصـول عـى ترخيـص بالتنـازل مـن الإدارة المختصـة، وهـو نفـس الالتـزام الـذي يقـع 
عـى الركـة الجديـدة الناشـئة عـن المـزج أو الاتحـاد. 
المطلب الثاني: الذاتية الوظيفية
التنظيـم مهمـة مـن المهـام الجديـدة لـإدارة العامـة في الدولـة، يقـوم بهـا جهـاز حكومـي، وهـي تتضمـن 
تحديـد القواعـد التـي تحكـم السـلوكيات في قطـاع اقتصـادي محـدد3، وللقيـام بهـذه الوظيفـة التنظيميـة، فـإن 
الجهـاز الحكومـي القائـم عـى التنظيـم يحتـاج لوسـائل متعـددة، وأبرزهـا الترخيـص، لذلـك يمكـن القـول: 
إن الترخيـص الـذي يصـدر عـن السـلطة الإداريـة المختصـة لـه دور وظيفـي محـدد، هـو المسـاهمة في تنظيـم 
قطـاع السـياحة بُحسـبانه قطاًعـا اقتصادًيـا خاضًعـا للتنظيـم، لذلـك سـيكون عنـوان الفـرع الأول مـن هـذا 
المطل ــب: (الترخي ــص الس ــياحي ق ــرار يتخ ــذ في إط ــار التنظي ــم الاقتص ــادي)، وم ــن جه ــة أخ ــرى إذا كان 
الترخيـص يلعـب هـذا الـدور الوظيفـي، ممـا يمنحـه ذاتيـة وظيفيـة خاصـة بـه، فـإن لذلـك آثـاًرا تجعـل هـذا 
الترخيـص متميـًزا عـن التراخيـص الأخـرى، لذلـك سـيكون عنـوان الفـرع الثـاني مـن هـذا المطلـب: (الأثـر 
المترتـب عـى العاقـة بـن الترخيـص السـياحي والتنظيـم)، وذلـك كـا يـلي:
الفرع الأول: التراخيص السياحية هي قرارات إدارية تتخذ في إطار التنظيم
أوًلا - ماهيـة التنظيـم: يعـد التنظيـم إحـدى وسـائل الدولـة التـي تهـدف إلى بنـاء تـوازن بـن أغـراض 
وأهـداف ذات قيمـة اقتصاديـة وغـر اقتصاديـة، ويمكـن أن تكـون متناقضـة، وذلـك في إطـار سـوق تنافـي 
(leitnerrucnoc éhcram nU)4، ويفـرض التنظيـم عـى كل مـن يعمـل في سـوق محـددة بوسـائل قانونيـة 
محـددة5، ، ويعـد أحـد وسـائل تنظيـم المنافسـة ضمـن هـذه السـوق6. ويطلـق عـى الجهـاز الحكومـي القائـم 
عـى التنظيـم تسـمية المنظـم (ruetalugér eL).
1  الاندمـاج عـن طري ـق الضـم يعنـي أن تندمـج شركـة في شرك ـة أخ ـرى، وتس ـمى الأولى الرك ـة المندمج ـة والثاني ـة الرك ـة الدامج ـة، وعندئ ـذ تنت ـق 
ذمتهـا الماليـة بـا عليهـا مـن التزامـات ومـا لهـا مـن حقـوق إلى الركـة الدامجـة، والتـي تظـل بدورهـا محتفظـة بشـخصيتها الاعتباريـة، راجـع: ياسـن 
الشـاذلي، المرجـع السـابق، ص 171.
2  وفي هـذه الحالـة يتـم مـزج شركتـن أو أكثـر في شركـة جديـدة تحـت التأسـيس تحـل محـل الـركات المندمجـة في حقوقهـا والتزاماتـه، راجـع: ياسـن 
الش ــاذلي، المرج ــع الس ــابق، ص 271.
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ويعـد التنظيـم وظيفـة جديـدة للسـلطة العامـة إلى جانـب الضبـط الإداري والمرفـق العـام1، وهـو يحمـل 
فلسـفة جديـدة لـدور الدولة الاقتصـادي، حيـث كان يوجد تعـارض بـن التدخليـة (emsinnoitnevretnI) 
مـن جهـة والتحرريـة (emsilarébiL) مـن جهـة أخـرى، وذلـك بـدًءا مـن ثانينـات القـرن العريـن. إلا أن 
التنظيـم الاقتصـادي أعطـى للدولـة موقًف ـا وسـًطا بـن الدولـة الموجهـة والقائمـة عـى التدخـل التقليـدي 
وتوجيـه الاقتصـاد (etsigirid tatÉ’L)، والدولـة الليراليـة 2(larebil tatÉ’L).
ويع ــد التنظي ــم ضرورًي ــا؛ لأن القطاع ــات الاقتصادي ــة - ومنه ــا الس ــياحة- لا يمك ــن أن ت ــترك للتنظي ــم 
التلقائـي (noitalugérotuA)؛ لأن التنظيـم التلقائـي يتكـون اتفاقًيـا بـن مجموعـة العاملـن في سـوق محـددة، 
لتحقي ـق أغ ـراض تتعل ـق بمصلح ـة أط ـراف الاتف ـاق أنفس ـهم، في ح ـن أن التنظي ـم يتوخ ـى ك ـا س ـناحظ 
أغراضـا تصـب في إطـار المصلحـة العامـة3. 
لذل ــك يمك ــن الق ــول بالمعن ــى الع ــام: إن التنظي ــم يتضم ــن تأط ــًرا للس ــلوكيات (tnemerdacne’L 
 (setiudnoc sed larénég؛ لأن ــه يه ــدف إلى التوفي ــق ب ــن مجموع ــة المصال ــح الموج ــودة، لأج ــل تأم ــن 
النظـام الاجتاعـي، ولأجـل أن يكـون أعضـاء الجاعـة في وضـع أفضـل، أمـا في الإطـار الاقتصـادي، فـإن 
التنظيـم ينصـب عـى سـوق محـددة، لذلـك فإنـه يؤطـر كل السـلوكيات ضمـن هـذه السـوق، وذلـك عـن 
طري ــق س ــن القواع ــد الت ــي تحم ــي المصال ــح المروع ــة، وتطبي ــق الج ــزاءات ع ــى م ــن يخالفه ــا4. 
ويفــترض التنظيــم منهًجــا براغاتًيــا (euqitamgarP)، لأنــه يقــوم في الحقيقــة عــى مقاربــة غائيــة 
(etsilanfi ehcorppA) للعمـل العـام، ولأن ـه يفـترض اسـتخدام مجموعـة مـن الوسـائل المتغ ـرة والمرن ـة 
بشـكل كاف، وذلـك في سـبيل تحقيـق الفعاليـة الأمثـل ضمـن القطـاع المشـمول بالتنظيـم، لذلـك فإنـه لا يتقيد 
بوسـيلة محـددة للتدخـل، بـل تتعـدد وسـائل التدخـل في سـبيل تحقيـق غايـات التنظيـم في قطـاع محـدد، وهـو 
ما يترتـب علي ـه منطقًي ـا تعـدد وسـائل التدخـل لـدى السـلطة القائمـة عـى التنظيـم، فياحـظ أنهـا تتمتـع 
بسـلطة وضـع القواعـد العامـة المجـردة التـي تحكـم السـلوكيات في القطـاع، وبسـلطة إبـداء الـرأي، وإمكانيـة 
الحـث (noitaticnI)، وإمكانيـة فـرض الجـزاء حـن انحـراف سـلوكيات العاملـن في القطـاع محـل التنظيـم 
عـن القواعـد التـي تحكـم القطـاع، وكل هـذه الوسـائل تسـتخدم مـن قبـل السـلطة القائمـة عـى التنظيـم 
مًع ــا، فا تتق ــدم وس ــيلة ع ــى أخ ــرى5. 
كـا أن المنهـج الراغـاتي للتنظيـم يجعـل الغايـات التـي تتوخاهـا الجهـة القائمـة عـى التنظيـم، إنـا تتمثـل 
في الوقايـة، والتدخـل الريـع لتصحيـح عـدم التـوازن الناشـئ في القطـاع محـل التنظيـم، والـذي يمكـن أن 
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يؤثـر عـى تحقيـق الأنشـطة المتوخـاة مـن نشـاط هـذا القطـاع، لذلـك فـإن الوسـائل التـي تتمتـع بهـا السـلطة 
القائمـة عـى التنظيـم تعـد مـن خصائـص الراغاتيـة التنظيميـة1. 
ثانًيـا - أغـراض التنظيـم: إذا كان التنظيـم يهـدف إلى بنـاء تـوازن بـن أغـراض اقتصاديـة وأغـراض غـر 
اقتصادي ـة، ف ـإن بن ـاء الأغ ـراض ذات القيم ـة الاقتصادي ـة يف ـترض فت ـح ب ـاب المنافس ـة ضم ـن قط ـاع مح ـدد 
للنشـاط الاقتصـادي - والسـياحة مـن هـذه القطاعـات - وذلـك مـع احـترام التزامـات المصلحـة العامـة مـن 
جانـب كل مـن يدخـل ليـارس نشـاًطا اقتصادًي ـا ضمـن هـذا القطـاع، ووفًق ـا للقواعـد المفروضـة في هـذا 
الشـأن. وذلـك كلـه عـى أسـاس قاعـدة المسـاواة بـن كل مـن يـارس النشـاط الاقتصـادي محـل التنظيـم، 
ودون تمييـز بينهـم، حتـى لـو كان أحـد المارسـن للنشـاط الاقتصـادي يعـد مـن قبيـل المنظـات الحكوميـة2. 
ولا يهدف التنظيم فقط إلى بناء التوازن في العاقات الاقتصادية ضمن قطاع اقتصادي معن، إنا يهدف بشــكل 
جوهــري إلى تحقيق مصالح، وقيم غر اقتصاديــة (seuqimonocé non sruelav sel)، وهي تتمثل في أربعة 
أغراض: حماية المستهلكن، وتحقيق الحقوق الأساســية، والخدمة العامة (المرفق العام) بالمعنى الواسع، وأغراض 
المصلحة العامة المتعلقة بالتنمية المستدامة(elbarud tnemeppolevéD)3 :
1- حماية المســتهلكن:  تعد حماية المســتهلكن - في وقتنا الحالي - هدًفا غر اقتصادي، وفي زماننا لم يعد المستهلك 
قوة فاعلة في الســوق4، بل إن التريعات المعاصرة تنظر إليه من زاوية الحاية، لا الفعالية الاقتصادية. لذلك 
نجد أن هذه التريعات تنظم الروط التعاقدية في الســوق، با يكفل إلى حد كبر الأمن القانوني للمستهلك 
بحسبانه صاحب الطلب الفردي (elleudividni ednamed aL)5.
2- حمايـة الحقـوق الأساسـية: يهـدف التنظيـم إلى حمايـة الحقـوق الأساسـية ضمـن القطـاع محـل التنظيـم، 
وبحي ــث لا تص ـادر ممارس ــة ح ـق أس ــاسي مع ــن بس ــبب الأنش ــطة الاقتصادي ــة الت ـي تم ــارس ضم ــن 
قطـاع اقتصـادي محـدد، وتعمـل الجهـة القائمـة عـى التنظيـم عـى تحقيـق هـذا الغـرض، فـا يجـوز 
مث ــًا لنش ــاط اقتص ــادي مع ــن أن ي ــؤدي إلى مص ــادرة الح ــق في: الاتص ــال، أو الانتق ــال، أو حري ــة 
التعب ـر للأف ـراد6. 
3- الخدم ــة العام ــة (المرف ــق الع ــام): إن الخدم ــة العام ــة أو المرف ــق الع ــام تمث ــل أه ــم الأغ ــراض غ ــر 
الاقتصادي ـة للتنظيـم، ولهـذا السـبب فـإن جانًب ـا مـن الفقـه الفرنـي يـرى أن مفهـوم المرفـق العـام 
التقلي ــدي ت ــم تج ــاوزه في وقتن ــا الح ــالي7. بحك ــم أن مفه ــوم المرف ــق الع ــام في فرنس ــا حالًي ــا لا يع ــد 
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مفهوًمـا عضوًيـا، ومـن َثـم فـإن إشـباع الحاجـات الجاعيـة يمكـن أن يتـم مـن خـال السـوق الـذي 
تنهـض بـه قـوى اقتصاديـة خاصـة، إلا أن ذلـك لا يمكـن أن يتـم دون تدخـل السـلطة العامـة، لذلـك 
فـإن التنظيـم يتضمـن تدخـل السـلطة العامـة في سـبيل ضـان تقديـم الخدمـة العامـة (المرفـق العـام)، 
مـن خـال عمـل السـوق ضمـن قطـاع اقتصـادي معـن، وفي هـذه الحالـة فـإن معيـار المرفـق العـام 
لا يطـرح مـن خـال السـيطرة عـى إدارتـه (noitseg as ed esirtîam aL)، بـل مـن خـال تنظيـم 
وضبـط العـرض (erffo'L) في القطـاع الاقتصـادي محـل التنظيـم، ولا يكـون ذلـك إلا بقيـام السـلطة 
العامـة المختصـة بالتنظيـم بتحديـد خصائـص الخدمـة المضمونة مـن خال عمل سـوق محـددة، وتحديد 
الـروط التـي تـؤدي هـذه الخدمـة اسـتناًدا إليهـا، ومـن خـال هـذه الوسـيلة فـإن السـلطة العامـة 
المختصـة بالتنظيـم تحدد مسـتوى إشـباع الحاجـات (snioseb sed noitcafsitas ed uaevin eL)،
الـذي يعـد أساسـًيا وجوهرًيـا في قطـاع اقتصـادي معـن، وهـي تحـدد مقـدار تدخلهـا وفًقـا لمـا يتطلبـه 
ذلـك؛ أي أن السـلطة العامـة المختصـة بالتنظيـم تتدخـل دومـا مـن أجـل ضـان هـذا الحـد الجوهـري 
م ــن الاحتياج ــات الخدمي ــة (المرفقي ــة)1. وه ــذا يدف ــع للق ــول: إن مفه ــوم المرف ــق الع ــام تغ ــر م ــن 
مفه ــوم عض ــوي إلى مفه ــوم وظيف ــي ونوع ــي (euqirénég te lennoitcnoF)، وبن ــاء علي ــه ف ــإن 
التنظيـم لا يتعـارض مـع المرفـق العـام، بـل عـى العكـس إن التنظيـم يعـد أسـلوًبا جديـًدا للسـلطة 
العامـة يمكنهـا مـن ضـان تحقـق المرفـق العـام ضمـن قطـاع اقتصـادي محـدد، لذلـك فإنـه يعـر عـن 
المسـؤولية النهائيـة للحـكام مـن جهـة مسـتوى إشـباع حاجـات أساسـية معينـة2. 
4- أغـراض التنميـة المسـتدامة: تفـرض قواعـد التنظيـم عـى كل مـن يعمـل في قطـاع اقتصـادي معـن 
التزامـات قانونيـة تتعلـق بحايـة البيئـة والاسـتخدام الأمثـل للمـوارد، وكذلـك اسـتخدام الطاقـات 
المتجـددة مـن أجـل حمايـة البيئـة3. 
ويس ــتنتج مم ــا تق ــدم أن هن ــاك غاي ــات ذات طبيع ــة صارم ــة تف ــرض ع ــى عات ــق المارس ــن للأنش ــطة 
الاقتصاديـة في السـوق محـل التنظيـم، وهـذه الغايـات تكـون عـى الـدوام محـًا لإلـزام، والحـث مـن جانـب 
الس ــلطة القائم ــة ع ــى التنظي ــم4. 
ثالًث ــا - التنظي ــم والتراخي ــص الس ــياحية: يس ــتهدف التنظي ــم الاقتص ــادي الأس ــواق المختلف ــة بحس ــبانها 
قطاعـات اقتصاديـة مختلفـة، وياحـظ أن هنـاك نوعـن مـن الأسـواق المسـتهدفة: فهنـاك مـن جهـة الأسـواق 
التنافسـية بشـكل كامـل (sleitnerrucnoc tnemenielP)، وهنـاك مـن جهـة أخـرى أسـواق تسـود فيهـا 
التنافسـية الناقصـة (sleitnerrucnoc ticfiéd nuC)، وهـذا النمـط مـن الأسـواق كان ذا طابـع احتـكاري، 
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تنفـرد بالنشـاط فيـه جهـة واحـدة، غالًبـا مـا تكـون أحـد أشـخاص القانـون العـام العاملـة في أغلـب الأحيـان 
بصيغ ــة المؤسس ــات العام ــة، وفي ه ــذه الحال ــة يك ــون الغ ــرض الجوه ــري م ــن التنظي ــم الترخي ــص لجه ــات 
اقتصاديـة جديـدة بالدخـول إلى القطـاع الاقتصـادي، إلى جانـب الجهـة التـي تنتمـي إلى القطـاع العـام1. 
وبالنظـر إلى السـوق السـياحية المنظمـة، التـي ُتعطـى لأجـل تنظيمهـا التراخيـص السـياحية وفًقـا للقانـون 
02 لسـنة 8102 في دولـة قطـر، يمكـن القـول: إن هـذه السـوق تعـد مـن قبيـل الأسـواق التنافسـية الكاملـة 
في الدول ــة. وُتعط ــى التراخي ــص تلبي ــة لتحقي ــق ه ــذا المفه ــوم التناف ــي الكام ــل للس ــوق الس ــياحية في دول ــة 
قطـر، ولا تعـد السـوق السـياحية مـن قبيـل الأسـواق ذات التنافسـية الناقصـة؛ لأن القطـاع السـياحي لم يكـن 
محتكـًرا مـن قبـل شـخص مـن أشـخاص القانـون العـام قبـل صـدور القانـون 02 لسـنة 8102. ومـن ثـم 
لا ُتعطـى التراخيـص مـن أجـل القضـاء عـى الاحتـكار الاقتصـادي، وإيجـاد حالـة تنافسـية في هـذا القطـاع 
الاقتصـادي.
ويفـترض التنظيـم التدخـل، وقـد يكـون التدخـل عاًمـا (lareneG)، وقـد يكـون قطاعًيـا (leirotceS)، 
ويف ــرض التدخ ــل الع ــام ع ــى كل م ــن ي ــارس الأنش ــطة الاقتصادي ــة المختلف ــة؛ أي أن ــه لا يتعل ــق بنش ــاط 
اقتص ــادي مح ــدد، ويف ــرض ع ــن طري ــق الإج ــراءات العام ــة وغ ــر الش ــخصية؛ أي ع ــن طري ــق القوان ــن 
واللوائـح. وهـذا التدخـل العـام قـد يتعلـق في الأنظمـة القانونيـة المعـاصرة بحايـة الصيغـة التنافسـية للسـوق 
أيًض ـا، والتمك ـن مـن ممارس ـة الحري ـات الاقتصادي ـة، كـا ه ـو الح ـال في إط ـار القوان ـن التـي تنظـم ذل ـك. 
وعـى العمـوم، فـإن الدولـة تضمـن عـن طريـق التنظيـم العـام السـر الجيـد للسـوق بشـكل شـامل.
أم ــا بالنس ــبة للتدخ ــل القطاع ــي، فه ــو التدخ ــل الأكث ــر فعالي ــة؛ لأن ــه يتعل ــق بقط ــاع اقتص ــادي مع ــن2، 
وتس ـمى عملي ـة التنظي ـم المرتبط ـة ب ـه بالتنظي ـم القطاع ـي (elleirotces noitalugér aL)، وتقـوم فكرت ـه 
عـى تقسـيم الحيـاة الاقتصاديـة إلى قطاعـات مختلفـة، وبحيـث ينصـب التنظيـم عـى كل قطـاع عـى حـدة، 
ويكـون لـكل قطـاع سـلطة تنظيميـة خاصـة بـه، وذلـك مـن أجـل النهـوض بعـبء الشـؤون الفنيـة ضمنـه3، 
وذلـك كلـه بقصـد إيجـاد التـوازن بـن المصالـح في قطـاع معـن4، وبـا يـؤدي إلى إيجـاد نمـط مـن السـامة 
الاقتصاديـة (euqimonocé étidiufl aL)5، والمـرع هـو الـذي يحـدد شروط تسـير سـوق محـددة قطاعًيـا، 
والمنزلـة التـي تحتلهـا سـلطة التنظيـم في هـذا السـوق؛ أي هـو الـذي يحـدد دور سـلطات التنظيـم القطاعـي 
وآث ــار قراراته ــا وتوصياته ــا6، وم ــن ث ــم يمك ــن الق ــول: إن التنظي ــم الس ــياحي ال ــذي أت ــى ب ــه القان ــون 02 
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لسـنة 8102 في دولـة قطـر، يدخـل في إطـار التنظيـم القطاعـي، لا التنظيـم العـام، وإن التراخيـص السـياحية 
الصـادرة في هـذه الحالـة هـي إحـدى وسـائل التنظيـم القطاعـي.
ويتعل ــق التنظي ـم القطاع ـي ب ــكل المراح ـل المختلف ــة للنش ـاط الاقتص ـادي مح ـل التنظي ـم، وم ـن َث ـّم ف ـإن 
الس ــلطة المختص ــة بالتنظي ــم تتدخ ــل في بداي ــة النش ــاط الاقتص ــادي ع ــن طري ــق تنظي ــم الدخ ــول إلى س ــوق 
محـددة، فـا تجيـز الدخـول إلى السـوق إلا مـن يحمـل أوصاًفـا مهنيـة خاصـة، لذلـك يفـرض القانـون نظـام 
التراخيـص، وبحيـث لا ُتعطـى تراخيـص الدخـول إلى سـوق معينـة، أو قطـاع اقتصـادي محـدد، إلا مـن يتمتـع 
بالأوصـاف المحـددة قانوًنـا1، وهـو مـا يعنـي مـن حيـث النتيجـة أن التراخيـص السـياحية التـي تصـدر وفًقـا 
للقانـون 02 لسـنة 8102 لهـا دور وظيفـي، يتمثـل في تمكـن شـخص قانـوني معـن مـن الدخـول إلى القطـاع 
الاقتصـادي السـياحي، متـى مـا تمتـع بالأوصـاف المحـددة قانوًنـا، وهـو مـا يكسـبه صفـة العامـل الاقتصـادي 
(euqimonocé ruetarépo’L) في الس ــوق الس ــياحية.
وكذلـك تتدخـل السـلطة العامـة تنظيمًيـا بعـد الدخـول إلى السـوق أو القطـاع، أي بعـد منـح التراخيـص، 
لأج ــل الإشراف ع ــى القط ــاع، وف ــرض رقاب ــة مب ــاشرة ع ــى س ــلوك ال ــذي يارس ــون النش ــاط الاقتص ــادي 
الخـاص بالسـوق أو القطـاع محـل التنظيـم2، وذلـك بغـرض تقييـم سـلوكهم وتقويمـه، وإذا اسـتلزم الأمـر، 
فـرض الجـزاءات المترتبـة عـى مخالفـة القواعـد التـي تحكـم ممارسـة النشـاط ضمـن القطـاع محـل التنظيـم3. 
وه ـو الأم ـر ال ـذي ن ـص علي ـه الم ـرع القط ـري بوض ـوح في مج ـال الس ـياحة، حي ـث أن ـاط بس ـلطة التنظي ـم 
المتمثل ـة بالمجل ـس الوطن ـي للس ـياحة4، صاحي ـة الإشراف والرقاب ـة ع ـى جمي ـع أوج ـه النش ـاط الس ـياحي5، 
وفـرض الجـزاءات الإداريـة6، والقيـام بالماحقـة الجنائيـة7، لـكل مـن يخالـف الالتزامـات التـي نـص عليهـا 
قانـون تنظيـم السـياحة8. وكل هـذه الأحـكام تتعلـق بتنظيـم السـياحة بُحسـبانها سـوًقا وقطاًعـا اقتصادًي ـا، 
يخض ــع له ــا المرخ ــص له ــم (العامل ــون الاقتصادي ــون)، بع ــد حصوله ــم ع ــى التراخي ــص الت ــي ن ــص عليه ــا 
القانـون.
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4  المادة 2 من القرار الأمري رقم 57 لسنة 8102. المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للسياحة.
5  الفقرة الأولى من المادة 3 من القرار الأمري رقم 57 لسنة 8102، المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للسياحة.
6  المادة 23 من القانون 02 لسنة 8102.
7  تن ــص الم ــادة 14 م ــن القان ــون 02 لس ــنة 8102 ع ــى م ــا ي ــلي: "يك ــون لموظف ــي المجل ــس الذي ــن يص ــدر بتخويله ــم صف ــة الضب ــط القضائ ــي، ق ــرار 
مـن النائـب العـام بالاتفـاق مـع الرئيـس، ضبـط وإثبـات الجرائـم والمخالفـات التـي ترتكـب بالمخالفـة لهـذا القانـون ولائحتـه التنفيذيـة والقـرارات 
الصـادرة تنفيـذا لـه...".
8  راجـع: المـواد مـن 11-41 مـن القانـون 02 لسـنة 8102، والمتعلقـة بالتزامـات المرخـص لـه، والمـواد مـن 32-52 مـن القانـون ذاتـه وهـي المتعلقـة 
بتصنيـف الفنـادق والمنشـآت السـياحية، والمـواد مـن 72-92 مـن نفـس القانـون والمتعلقـة بتحديـد قواعـد الإرشـاد السـياحي، والمادتـن 03 و13 
وهـي متعلقـة بتنشـيط الفعاليـات والمهرجانـات السـياحية. 
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وللتدخـل وسـائل مختلفـة، فقـد يكـون انفرادًيـا، وقـد يكـون تعاقدًيـا1، بالنسـبة للتدخـل الانفـرادي، فقـد 
يأخـذ صيغـة القوانـن واللوائـح، التي من شـأنها أن تضـع القواعـد العامة المجـردة التي تحكـم قطاًعـا اقتصادًيا 
معينً ـا، وهـو مـا يسـمى التدخـل الاقتصـادي العـام، وهنـاك بالمقابـل التدخـل الانفـرادي الشـخصي، وهـو 
تدابـر للتدخـل التنظيمـي تتخذهـا السـلطة العامـة المختصـة بالتنظيم عى مسـتوى الحـالات المحـددة بالذات، 
ومـن أهمهـا عـى الاطاق إصـدار القـرارات للترخيـص بالدخـول إلى قطـاع اقتصادي معن، في سـبيل ممارسـة 
النشـاط ضمنـه، وهـي تسـمى أنظمـة الترخيـص المسـبق (elbalaérp noitasirotua’d semigér seL)،
وقـد تتمثـل هـذه التدابـر في صيـغ التصريـح المسـبق (elbalaérp noitaralcéd ed sétilamrof seL)، 
وهـي تعنـي وقف ممارسـة نشـاط معن عـى إعـام السـلطة المختصـة بالتنظيـم بذلـك، دون انتظـار ترخيصها. 
أمـا التدخـل التعاقـدي، فيتمثـل في تدخـل الدولـة اقتصادًيـا عـن طريـق عقـود مرمـة مـع فعاليـات اقتصادية، 
بهـدف التوصـل إلى أهـداف تتطابـق مـع سياسـتها الاقتصاديـة، وهـو مـا يسـمح للسـلطات العامـل بالتدخـل 
في قطـاع اقتصـادي معـن بنـاء عـى التزامـات عقديـة2. 
وع ـى أس ـاس م ـا تق ـدم يمك ـن الق ـول: إن التراخي ـص الت ـي تمن ـح في المج ـال الس ـياحي، وفًق ـا للقان ـون 
القطـري رقـم 02 لسـنة 8102، مـا هـي إلا صيغـة للتدخـل التنظيمـي الانفـرادي ذي الطبيعـة الشـخصية، 
تسـمح لحامـل الترخيـص بالدخـول إلى قطـاع اقتصـادي محـدد، هـو قطـاع السـياحة، وبمجـرد إصـدار هـذا 
الق ــرار بالترخي ــص يصب ــح المرخ ــص ل ــه خاضًع ــا ل ــكل الالتزام ــات الت ــي تحك ــم الس ــلوكيات الاقتصادي ــة، 
والموضوعـة بمقتـى القوانـن والأنظمـة.
رابًع ــا - البع ــد الدس ــتوري للتراخي ــص الس ــياحية: وإذا كان الترخي ــص وس ــيلة م ــن وس ــائل التنظي ــم 
الاقتصـادي، إلا أنـه في حقيقتـه يمثـل قيـًدا عـى الدخـول إلى قطـاع أو نشـاط اقتصـادي معـن، وهـو مـا ينطبـق 
عـى التراخيـص السـياحية التـي تصـدر تطبيًقـا للقانـون رقـم 02 لسـنة 8102 في دولـة قطـر. لذلـك لا بـد من 
إدراك أن هـذا القيـد يدخـل ضمـن اختصاصـات المـرع فقـط، فهـو الـذي يقـرره، ويضـع الأحـكام الخاصـة 
ب ــه، ولي ــس الس ــلطة التنفيذي ــة ع ــن طري ــق لوائ ــح تص ــدر في ه ــذا الش ــأن، وذل ــك كل ــه لأن حري ــة التج ــارة 
والصناعـة تصنـف في عـداد الحريـات العامـة3. وهـو مـا أخـذ بـه مجلـس الدولـة الفرنـي بشـكل صريـح، 
حيـث لم يجـز تقييـد النشـاط الاقتصـادي بـأي صيغـة كانـت إلا اسـتناًدا إلى نصـوص قانونيـة تجيـز ذلـك4. 
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3  ولكـن هـذه الحريـات لا تعـد مطلقـة، بـل إن القانـون يـورد عليهـا حـدوًدا، إلا أن هـذه الأخـرة تظـل اسـتثناءات عـى القاعـدة، علـًا أن بعـض الفقـه 
الفرنـي، يـرى أخـذ كل مـن مفهومـي حريـة العمـل وحريـة التجـارة والصناعـة عـى سـبيل الـترادف، راجـع:
.182 (3102 ,siraP ,.J.D.G.L , ,noitidé emè7) ,seriaffa sed tiorD ,esialB dranreB-naeJ
وقد ذهب المجلس الدستوري الفرني الى القول: بأن حرية التجارة والصناعة من قبيل المبادئ الدستورية من زمن طويل:
.81 .p ,2891 .R ,231-18°n ,2891-61 ,.C .C
4  وذلـك اسـتناًدا إلى المـادة 43 مـن الدسـتور الفرنـي والتـي تعطـي للقانـون المجـال المتعلـق بتحديـد القواعـد المتعلقـة بالحقـوق المدنيـة والضانـات 
الأساسـية التـي يتمتـع بهـا المواطنـون، راجـع:
 .744 .P.R ,,semitiram engodroD sed te elsI ,ennoraG ,snigne te stelfi xua sruehcêp sed noitaicossA ,8891-21-61 .SSA .E .C
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إن مـا تقـدم يثـر التسـاؤل حـول انسـجام النظـام القانـوني للتراخيـص الإداريـة الصـادرة مـع المتطلبـات 
الدسـتورية في دولـة قطـر؛ وذلـك لأن المـادة 52 مـن الدسـتور القطـري أقـرت مبدأ حريـة النشـاط الاقتصادي 
القائـم عـى أسـاس العدالـة الاجتاعيـة، والتعـاون المتـوازن بـن القطـاع العـام والخـاص، وفًقـا للقانـون، ممـا 
يسـتفاد منـه أن النشـاط الاقتصـادي يخضـع للتنظيـم، وللقيـود التنظيميـة بـأداة قانونيـة، وليـس بـأداة تريعيـة 
أخـرى (اللوائـح)، ولمـا كانـت التراخيـص في طليعـة القيـود التنظيميـة الواقعـة عـى حريـة التجـارة في إطـار 
السـوق السـياحي، فقـد تـم تنظيـم هـذه التراخيـص عـن طريـق القانـون بشـكل دقيـق. كـا رأينـا في المطلـب 
الأول، ممـا يسـتنتج منـه أن الأحـكام التريعيـة الخاصـة التراخيـص، كانـت ضمـن المجـال التريعـي الـذي 
حـدده الدسـتور القطـري.
خامًسـا - التحديـد الكمـي للتراخيـص في السـوق السـياحية: يمكـن للسـلطة المختصـة بالتنظيـم أن تحـدد 
الحـد الأقـى للعاملـن الاقتصاديـن في سـوق محـددة1،  وعندئـذ فإنـه لا يمكـن الترخيـص إلا لعـدد محـدد 
مـن العاملـن الاقتصاديـن في هـذه السـوق، فـإن تـم بلـوغ هـذا العـدد المحـدد، توقفـت الإدارة المختصـة 
بالتنظيـم عـن منـح التراخيـص. 
وفي تقديرن ــا يتحت ــم ع ــى الإدارة المذك ــورة أن تق ــرر الح ــد الأق ــى للتراخي ــص، بموج ــب قواع ــد عام ــة 
مجـردة، بـا لهـا مـن سـلطة لائحيـة، يتـم بموجبهـا منـح التراخيـص بموجـب قواعـد التجـرد والحيـاد، وفي 
هـذه الحالـة، فـإن شروط منـح التراخيـص تتطلـب صفـات مهنيـة أعـى مـن الحالـة التـي لا يتـم فيهـا تحديـد 
الحـد الأقـى مـن التراخيـص التـي يمكـن منحهـا.
وقـد ذهـب المـرع القطـري في قانـون تنظيـم السـياحة رقـم 02 لسـنة 8102 مذهًبـا قريًبـا، حـن أجـاز 
لرئيـس مجلـس إدارة المجلـس الوطنـي للسـياحة، بنـاء عـى اقـتراح الأمـن العـام، أن يوقـف إصـدار تراخيص 
المنشـآت السـياحية والفندقيـة، والأنشـطة السـياحية لاعتبـارات المصلحـة العامـة، عـى أن لا يتجـاوز الوقـف 
سـنتن مـن تاريـخ إصـدار القـرار بالوقـف2. 
وم ــن الماح ــظ أوًلا أن الوق ــف يت ــم لاعتب ــارات المصلح ــة العام ــة الت ــي يقدره ــا رئي ــس المجل ــس، وفي 
تقديرن ــا أن طبيع ــة اعتب ــارات المصلح ــة العام ــة الت ــي يمك ــن أن تم ــلي ه ــذا الموق ــف القان ــوني، إن ــا تتمث ــل في 
متطلبـات تنظيـم السـوق السـياحية، وياحـظ ثانًيـا أن سـلطة الرئيـس في تقريـر الوقـف هـي سـلطة لائحيـة، 
حيـث يقـرر الوقـف في هـذه الحالـة وفًقـا لقواعـد عامـة مجـردة، ومـن ثـم لا يعـد هـذا القـرار فردًي ـا، بيـد 
أن ه ــذه الصاحي ــة المق ــررة للرئي ــس في ه ــذه الحال ــة مقي ــدة قانونًي ــا م ــن الناحي ــة الزمني ــة، بحي ــث لا يج ــوز 
أن تتج ـاوز م ـدة ه ـذا الوق ـف أكث ـر م ـن س ـنتن، حي ـث يتحت ـم بعده ـا فت ـح الس ـوق الس ـياحية لتراخي ـص 
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جديـدة، وبالشـكل الـذي يـؤدي إلى دخـول عامِلـن اقتصاديـن جـدد إلى هـذه السـوق، وفي كل الحـالات، 
فـإن وقـف منـح التراخيـص بنـاء عـى المـادة العـاشرة سـالفة الذكـر، مـن شـأنه أن يـؤدي إلى حـصر السـوق 
بفاعلـن اقتصاديـن محدديـن بشـكل مؤقـت لا نهائـي، بحكـم السـقف الزمنـي الـذي يقيـد صاحيـة الرئيـس 
في هـذا النطـاق.
ولم ُيبـح القانـون 02 لسـنة 8102، ذلـك التـصرف الـذي يمكـن أن يقيـد التراخيـص الممنوحـة في قطـاع 
اقتصـادي معـن بشـكل نهائـي، فـا يطـرح في السـوق إلا عـدد محـدد مـن التراخيـص، وهـو الوضـع الـذي 
أجـازه مثـًا المـرع الأوروبي، بموجـب توجيـه الخدمـات الصـادر بتاريـخ 21/21/6002، والـذي أجـاز 
تقييـد عـدد التراخيـص الممنوحـة في قطاعـات اقتصاديـة معينـة بشـكل نهائـي، حسـبا يـرى المـرع الوطنـي 
في كل دولـة عـى حـدة، إلا أن المـرع الأوروبي وازن ذلـك بمتطلـب مـن متطلبـات الشـفافية، إذ يجـب أن يتـم 
ذلـك ضمـن إجـراء تنافـي، قائـم عـى معايـر واضحـة، لاختيـار الفاعلـن الاقتصاديـن الذيـن يمكـن أن 
يمنحـوا التراخيـص للدخـول إلى القطـاع الاقتصـادي المشـمول بهـذا التدبـر، وذلـك مـن بـن مجموعـة مـن 
المرشـحن للدخـول إلى هـذا القطـاع1. 
الفرع الثاني: الأثر الناجم عن العلاقة بين التنظيم والتراخيص السياحية
إن التراخيـص السـياحية كـا نـص عليهـا القانـون القطـري، إنـا تصـدر عـن المجلـس الوطنـي للسـياحة 
اسـتناًدا إلى صاحيـات التنظيـم التـي تمنـح للمجلـس الوطنـي للسـياحة في دولـة قطـر، وإن الـدور الوظيفـي 
الـذي يلعبـه الترخيـص في هـذه الحالـة يتمثـل في تمكـن المرخـص لـه مـن دخـول السـوق السـياحية والخضوع 
للأحـكام التـي تنظـم النشـاط الاقتصـادي بهـا، ممـا يـؤدي إلى اكتسـابه لصفـة (العامـل الاقتصـادي) بمفاهيـم 
القانـون العـام الاقتصـادي، ومـن ثـم العاقـة التـي تنشـأ بـن المرخـص لـه مـن جانـب والمجلـس الوطنـي 
م ــن جان ــب آخ ــر بموج ــب الترخي ــص، إن ــا ه ــي عاق ــة ب ــن منظ ــم وعام ــل اقتص ــادي. وه ــو م ــا يجع ــل 
الترخيـــــص ذا ذاتيـة وظيفيـة تجعـــــله متميـًزا عن غيـــــــره مـن التراخيص التي تمنــــح في مجــــــالات 
أخــــــرى: (تفويـض المرفـق العـام، والضبـط الإداري):
أوًلا- التايـز بـن التراخيـص التنظيميـة الصـادرة في المجـال السـياحي والتراخيـص التفويضيـة: إن تفويـض 
المرف ــق الع ــام، ه ــو نق ــل إدارة المرف ــق الع ــام إلى غ ــره، ولا س ــيا إذا كان ه ــذا الش ــخص م ــن الأش ــخاص 
القانونيـة الخاصـة2، ويتـم تفويـض المرفـق العـام، مـن حيـث الأصـل عـى أسـاس التقنيـة التعاقديـة3،  إلا أن 
العقـد لا يعـد الوسـيلة الوحيـدة لتفويـض المرفـق العـام، حيـث يمكـن لـإدارة أن تفـوض إدارة مرفـق عـام 
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إلى شـخص عـن طريـق إصـدار قـرار إداري يتضمـن الترخيـص بذلـك1. وقـد أجـاز مجلـس الدولـة الفرنـي 
إمكانيـة تفويـض المرفـق العـام عـن طريـق إصـدار قـرار إداري بالترخيـص، اسـتثناء مـن الأصـل التعاقـدي، 
وشريطـة أن ينـص القانـون عـى ذلـك بشـكل واضـح2. 
ويترتـب أثـر هـام عـى التفرقـة بـن التفويـض التعاقـدي والتفويـض بنـاء عـى ترخيـص، حيـث يخضـع 
التفويـض التعاقـدي إلى التزامـات المنافسـة والعانيـة عنـد إبـرام العقـد، في حـن لا يخضـع التفويـض بنـاء 
عـى ترخيـص إلى هـذه الالتزامـات، وذلـك كـا ذهـب الفقـه3، والقضـاء الإداري في فرنسـا4. 
نس ــتنتج مم ــا س ــبق أن الترخي ــص الص ــادر في مج ــال تفوي ــض المرف ــق الع ــام، مختل ــف في ماهيت ــه القانوني ــة 
ع ــن الترخي ــص ال ــذي يعط ــى في المج ــال التنظيم ــي؛ لأن الغ ــرض م ــن الترخي ــص في مج ــال المرف ــق الع ــام 
يتمث ـل في نق ــل وإدارة مرف ـق ع ـام إلى ش ـخص، وم ـن ث ـم تقدي ـم الخدم ـة مب ـاشرة إلى جمه ـور المنتفع ـن م ـن 
قبـل المفـوض اليـه، وهـو مـا يفـترض أساًسـا وجـود مرفـق عـام، يكـون محـا لذلـك5، أمـا الغـرض مـن 
الترخي ــص الممن ــوح في إط ــار تنظي ــم قط ــاع اقتص ــادي مع ــن - ك ــا ه ــو ح ــال التراخي ــص الس ــياحية مح ــل 
الدراسـة - فيتمثـل في أغـراض ذات طبيعـة تنظيميـة للقطـاع المذكـور، بحيـث لا يتـم العمـل ضمـن القطـاع، 
والخضـوع لالتزامـات التنظيميـة التـي تحكـم القطـاع، إلا لمـن ُيرخَّ ـص لهـم بذلـك، ومـن ثـم فـإن إصـدار 
هـذه التراخيـص، لا يقـترن مـع وجـود مرفـق عـام يحتـم عـى الإدارة إيجـاد طريقـة لإدارتـه؛ لأن الغـرض منـه 
لا يتعلـق بنقـل إدارة مرفـق عـام إلى غـر المالـك.
ويختل ــف الترخيص ــان م ــن حي ــث الأث ــر، إذ أن إص ــدار ترخي ــص تفوي ــض المرف ــق الع ــام م ــن ش ــأنه أن 
ي ــؤدي إلى وج ــود عاق ــة قانوني ــة ب ــن الإدارة بصفته ــا مفوًض ــا (etnagéléD)، وغره ــا بصفت ــه مفوًض ــا 
إليـه (eriatagéléD)، في حـن أن الترخيـص الصـادر في مجـال التنظيـم الاقتصـادي مـن ِشـأنه إنتـاج عاقـة 
قانونيـة بـن الإدارة بصفتهـا منظـًا اقتصادًيـا (euqimonocé ruetalugér eL) مـن جهـة، والمرخـص لـه 
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ولكـن ياحـظ مـن جهـة أخـرى أن محكمـة العـدل الأوروبيـة لم تقـر بهـذا الاتجـاه، حيـث ذهبـت إلى القـول: بـأن تفويـض المرفـق العـام يجـب أن يتـم 
بنـاء عـى إجـراءات الشـفافية (المنافسـة والعانيـة)؛ وذلـك لأن الأحـكام القانونيـة الأوربيـة ذات الصلـة لم تقـرن تطبيـق هـذه الأحـكام بوجـود عقـد 
يتـم بموجبـه تفويـض المرفـق العـام. راجـع: 
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بوصفـه عامـًا اقتصادًيـا (euqimonocé ruetarépo’L) ضمـن هـذا القطـاع مـن جهـة أخـرى، ومـن َثـّم 
فـإن الحقـوق والالتزامـات المتعلقـة بالحالـة الأولى تتعلـق بكيفيـة تسـير وإدارة المرفـق العـام، ورقابـة الإدارة 
عـى ذلـك، وإعـادة الأمـوال المتعلقـة بالمرفـق بعـد انتهـاء مـدة التفويـض1، في حـن أن الحقـوق والالتزامـات 
المتعلقـة بالحالـة الثانيـة تتعلـق بضبـط سـلوك المرخـص لـه، عنـد ممارسـته لأنشـطته في القطـاع الاقتصـادي 
ال ــذي يعم ــل ضمن ــه بموج ــب الترخي ــص، مم ــا يضم ــن ت ــوازن الق ــوى الاقتصادي ــة وفعاليته ــا ضم ــن ه ــذا 
القط ــاع، وب ــا ي ــؤدي إلى تحقي ــق أه ــداف أخ ــرى غ ــر ذات طاب ــع اقتص ــادي - ك ــا رأين ــا - تتعل ــق بالخدم ــة 
العامـة وحمايـة المسـتهلكن، والتنميـة المسـتدامة. 
ثانًي ــا- التاي ــز ب ــن التراخي ــص التنظيمي ــة الص ــادرة في المج ــال الس ــياحي والتراخي ــص الضبطي ــة: تع ــد 
تراخيـص الضبـط الإداري قـرارات إداريـة تصـدر مـن الإدارة الضبطيـة المختصـة للسـاح بمارسـة نشـاط 
معـن2، وتقـوم الإدارة في هـذه الحالـة بإخضاعـه إلى كافـة الـروط التـي تـؤدي إلى تحقيـق أغـراض الضبط 
الإداري المعروفـة3، فالترخيـص الضبطـي - كـا هـو واضـح - يقتـي خضـوع نشـاط الأفـراد إلى موافقـة 
ص ــادرة ع ــن الإدارة4، وه ــو م ــا يجع ــل الترخي ــص الضبط ــي قائ ــًا ع ــى فلس ــفة وقائي ــة (evitnevérP)، 
وم ــؤدى ه ــذه الفلس ــفة ع ــدم ممارس ــة النش ــاط الخاض ــع للترخي ــص، بش ــكل ي ــؤدي إلى الإضرار بالنظ ــام 
العـام5، ومـن ثـم فـإن الترخيـص - بهـذا المعنـى - لا يعطـي للشـخص إمكانيـة ممارسـة نشـاط يدخـل في 
اختصاصـات السـلطة العامـة، بـل يقتـصر فقـط عـى إجـازة ممارسـة إحـدى الحريـات التـي يسـتفيد منهـا 
أساًسـا بشـكل طبيعـي، إلا أن هنـاك خطـًرا عاًمـا يوقفهـا ويعلـق ممارسـتها عـى الموافقـة المسـبقة لـإدارة 
المختصـة6. 
ويمكـن القـول: إن التفرقـة دقيقـة جـًدا بـن الترخيـص الصـادر في مجـال الضبـط الإداري، والترخيـص 
الص ــادر في إط ــار التنظي ــم الاقتص ــادي، حي ــث إنه ــا يتفق ــان في أن كليه ــا عب ــارة ع ــن ق ــرار إداري ف ــردي 
مـن حيـث التكييـف القانـوني7، كـا أن كليهـا يتمتـع بالطبيعـة المؤقتـة، وكذلـك يتشـابه كا الترخيصـن في 
خضوعه ــا لمب ــدأ ع ــدم التميي ــز عن ــد المن ــح8، وكذل ــك يش ــترط في كا الترخيص ــن أن لا يت ــم التج ــاوز ع ــى 
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الحريـات العامـة الاقتصاديـة1. بـل إن مجلـس الدولـة الفرنـي طبـع الترخيـص الضبطـي بطابـع اقتصـادي 
يتعل ــق بالمنافس ــة في الس ــوق2. 
أمـا بالنسـبة لنقـاط الاختـاف بـن الترخيصـن، فهـي عديـدة، حيـث يختلفـان في الـدور الوظيفـي، حيـث 
يعـد الترخيـص التنظيمـي وسـيلة مـن وسـائل التنظيـم الاقتصـادي ضمـن قطـاع محـدد، في حـن أن الترخيص 
الضبطـي يعـد وسـيلة للضبـط الإداري، وهـو مـا يترتـب عليـه اختـاف مـن حيـث الغايـات، وهـو أن غايـة 
الترخي ــص التنظيم ــي، ه ــي الغاي ــة الت ــي يس ــعى إليه ــا التنظي ــم الاقتص ــادي، في ح ــن أن غاي ــة الترخي ــص 
الضبطـي، هـي غايـة الضبـط الإداري ذاتـه، وهـي الحفـاظ عـى النظـام العـام بعنـاصره المعروفـة3. 
وإذا كان يش ــترط أن ين ــص القان ــون ع ــى ضرورة من ــح الترخي ــص في إط ــار التنظي ــم الاقتص ــادي - ك ــا 
رأين ـا - فـإن الأمـر كذلـك في مجـال الترخيـص الضبطـي4، لذلـك فقـد قـرر مجلـس الدول ـة الفرنـي منـذ 
زمـن طويـل، بأنـه إذا كان يمكـن ممارسـة بعـض الحقـوق والحريـات عـن طريـق أنظمـة الترخيـص المسـبق، 
فـإن المـرع هـو المختـص الوحيـد بفـرض ذلـك القيـد5. ومـن ثـم لا يمكـن للسـلطة الإداريـة الضبطيـة أن 
تفـرض هـذا القيـد الوقائـي بنـاء عـى مبادرتهـا الذاتيـة، بـل لا بـد أن يرخـص المـرع بذلـك6. 
إلا أنـه عـى الرغـم مـن ذلـك فـإن الترخيـص يعـد أسـلوًبا أصلًي ـا يلجـأ إليـه المـرع في إطـار التنظيـم 
الاقتصـادي، فـا يمكـن القيـام بتنظيـم قطـاع اقتصـادي معـن دون منـح تراخيـص للعاملـن الاقتصاديـن 
ليارسـوا أنشـطتهم الاقتصاديـة ضمنـه، وإلا ُعـّد القطـاع برمتـه بحكـم غـر الموجـود، في حـن يعـد الترخيص 
اسـلوًبا اسـتثنائًيا في إطـار الضبـط الإداري، يلجـأ إليـه المـرع في حـالات ضيقـة، بحكـم أنـه يقيـد الحريـة 
بشـكل جسـيم7؛ لذلـك ذهـب بعـض الفقـه الفرنـي إلى القـول: إن سـلطات الضبـط لا تمـارس صاحيـة 
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إصـدار التراخيـص مـن حيـث الأصـل، بـل يقتـصر ذلـك عـى بعـض مجـالات الضبـط الإداري الخـاص، 
وبنـص صريح1. 
وكذلـك يختلـف الترخيـص المتعلـق بالتنظيـم الاقتصـادي عـن الترخيـص الضبطـي، في أن هـذا الأخـر 
يسـتند إلى مبـدأ الوقتيـة (étiracérp aL)؛ لأنـه شـأن كل التدابـر المتخـذة في إطـار الضبـط الإداري، لا ينتـج 
حقوًق ـا مكتسـبة لصالـح مـن صـدر لمصلحتـه2، ولا سـيا تلـك الحقـوق المتعلقـة بالحفـاظ عـى الترخيـص 
الممنـوح، بـل إن المتطلبـات الوقائيـة للنظـام العـام تمكـن الإدارة مـن سـحب هـذا الترخيـص في أي وقـت3 
ودون أن يرتـب ذلـك مسـؤوليتها بـأي شـكل كان، كـا ذهـب مجلـس الدولـة الفرنـي4. 
أمـا بالنسـبة للترخيـص المتعلـق بالتنظيـم الاقتصـادي، فإنـه، وإن كان محـدد المـدة - وهـو الحـال في حالـة 
التراخيـص السـياحية في دولـة قطـر كـا مـر معنـا، إلا أنـه ينشـئ حًقـا مكتسـًبا؛ لأنـه - كـا رأينـا - ُيمّكـن 
المرخـص لـه مـن العمـل، ضمـن قطـاع اقتصـادي محـدد، قـد يسـّخر لأجلـه إمكانيـات اقتصاديـة ضخمـة، 
كـا هـو الحـال في قطـاع السـياحة خصوًصـا، وليـس مـن المعقـول في هـذه الحالـة أن يكـون الترخيـص قابـًا 
للسـحب في أي وقـت، عـى أسـاس أنـه لا ينشـئ حقوًقـا مكتسـبة، ممـا يحـول تأمـن مركـز قانـوني مسـتقر 
للُمرّخـص لـه.
وأخـًرا ُياحـظ أن الترخيـص الضبطـي لا يقبـل التنـازل إلى شـخص، وهـو الأمـر الـذي بـرره المجلـس 
الدسـتوري الفرنـي، اسـتناًدا إلى أسـس دسـتورية، فقـد رأى أن هنـاك تعارًضـا بـن الطبيعـة الخاصـة لسـلطة 
الضب ــط، وخصائصه ــا المتعلق ــة بمه ــام ذات طبيع ــة س ــيادية م ــن جه ــة، وإمكاني ــة التن ــازل ع ــن التراخي ــص 
الضبطيـة بقصـد الربـح مـن جهـة أخـرى5. علـًا أن مجلـس الدولـة الفرنـي أخـذ بذلـك مـن زمـن طويـل6. 
أمـا بالنسـبة للتراخيـص الممنوحـة في إطـار التنظيـم الاقتصـادي، فهـي وإن كانـت تقـوم عـى الاعتب ـار 
الشـخصي مـن حيـث الأصـل، إلا أن فكـرة الاعتبـار الشـخصي في هـذه الحالـة لا تطبـق عـى نحـو مطلـق، 
كـا هـو الحـال في التراخيـص الضبطيـة، حيـث يمكـن أن يتـم التنـازل عنهـا، ووفًقـا للضوابـط التـي ينـص 
عليه ــا القان ــون، والح ــالات الت ــي يقرره ــا، وذل ــك - ك ــا رأين ــا - بالنس ــبة للتراخي ــص الس ــياحية الص ــادرة 
تطبيًق ـا للقان ـون 02 لس ـنة 8102 في الموض ـع المناس ـب. 
وقـد كان المـرع القطـري مـدرًكا للطبيعـة التنظيميـة لا الضبطيـة للترخيـص، فقـد ذهـب في القانـون 02 
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لسـنة 8102، إلى أنـه يجـوز للأمـن العـام أن يقـوم بإلغـاء الترخيـص الممنـوح في أي مـن المجـالات السـياحية 
التـي مـرت معنـا، إذا خالـف اُلمرّخـص لـه النظـام العـام أو الآداب العامـة1، وفي هـذه الحالـة، فـإن مـا يصـدر 
عـن الأمـن العـام ليـس تدبـًرا ضبطًيـا، يتمثـل بسـحب ترخيـص صـادر عـى أسـاس مقتضيـات النشـاط 
الضبطـي، بـل إن هـذا الإلغـاء يمثـل جـزاء إدارًيـا تـم ايقاعـه نتيجـة مخالفـة التزامـات إداريـة محـددة مفروضـة 
عـى عاتـق المرخـص لـه2، كـا ياحـظ أن المـرع تحـدث في هـذه الحالـة عـن إلغـاء، ولم يتحـدث عـن سـحب 
للق ــرار الص ــادر بالترخي ــص، وه ــو إق ــرار ضمن ــي من ــه بالمحافظ ــة ع ــى الحق ــوق المكتس ــبة الت ــي ترتب ــت في 
المـاضي عـى القـرار الصـادر بالترخيـص، وهـو مـا يؤكـد أن الترخيـص السـياحي الممنـوح اسـتناًدا إلى القانـون 
القطـري إنـا يعـد ترخيًصـا تنظيمًيـا وليـس ترخيًصـا ضبطًيـا. 
خاتمة
بعـد الانتهـاء مـن هـذا البحـث بعـون الله تعـالى نسـتطيع أن نسـتنتج أن التراخيـص التـي تمنـح في المجـال 
السـياحي هـي في حقيقتهـا قـرارات إداريـة فرديـة، عـى الرغـم مـن أنهـا تقـوم قانوًن ـا عـى أسـاس طلـب 
يقـدم مـن أحـد الأشـخاص القانونيـة مـن جهـة، وقبـول لهـذا الطلـب مـن جانـب الإدارة المختصـة مـن جهـة 
أخـرى، إلا أن هـذه الآليـة الرضائيـة لإصـدار القـرار يجـب ألا تقودنـا إلى القـول: إن العاقـة القانونيـة في هـذه 
الحالـة ذات طابـع تعاقـدي، وإنهـا تدخـل في إطـار طبـع عاقـات السـلطة العامـة بالطابـع التعاقـدي، بـدًلا 
مـن قيامهـا عـى أسـاس انفـرادي؛ وذلـك لأنـه لا يوجـد تفـاوض بـن الإدارة ومتعاقدهـا مـن جهـة، ولأن 
الآثـار القانونيـة الناجمـة عـن هـذه العاقـة القانونيـة بـن الإدارة و المرخـص لـه لا تعـد وليـدة العمـل الإرادي 
لطـرفي العاقـة مـن جهـة أخـرى. بـل هـي مقـررة بموجـب النـص القانـوني، لذلـك لا يعـد الطلـب المقـدم 
مـن قبـل صاحـب الشـأن إيجاًبـا تعاقدًيـا، بـل هـي واقعـة تسـهم في البنـاء القانـوني لسـبب القـرار الصـادر 
بالترخيـص، حيـث لا يجـوز إصـدار القـرار بالترخيـص في حـال عـدم تحققهـا.
وقـد أثقـل المـرع القطـري الطلـب المقـدم للحصـول عـى الترخيـص بأشـكال معينـة، وإن عـدم مراعـاة 
هـذه الأشـكال التـي قررهـا المـرع مـن الممكـن أن تفقـد الطلـب قيمتـه القانونيـة، ويكـون مـن حـق الإدارة 
ع ــدم الالتف ــات الي ــه، وذل ــك لأن الم ــرع لم يل ــزم الإدارة المختص ــة بلف ــت نظ ــر صاح ــب الطل ــب بوج ــوب 
إع ـادة تقدي ـم الطل ـب م ـع مراع ـاة الأش ـكال أو أي م ـن النواق ـص القانوني ـة الت ـي تراه ـا، وه ـو م ـا يجعلن ـا 
نقـترح أن يعـدل القانـون 02 لسـنة 8102، بحيـث تلتـزم الإدارة بلفـت نظـر مقـدم الطلـب إلى ضرورة مراعاة 
النواقـص القانونيـة، ولا سـيا الشـكلية منهـا، مـع إعـادة تقديـم الطلـب وذلـك خـال فـترة معينـة تمنـح لـه.
وق ــد أعط ــى الم ــرع القط ــري في القان ــون 02 لس ــنة 8102 الإدارة المختص ــة الاختص ــاص بالب ــت في 
1  الفقرة السابعة من المادة 22 من القانون 02 لسنة 8102.
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الطلبـات التـي تقـدم إليهـا بشـأن التراخيـص السـياحية، وهـو مـا طـرح التسـاؤلات القانونيـة حـول مـدى 
تواف ــر الضان ــات القانوني ــة الجدي ــة للبح ــث في الطل ــب والب ــت في ــه، إذا كان الاختص ــاص بالب ــت منعق ــًدا 
لـإدارة المختصـة، وفيـا إذا كانـت هـذا الاختصـاص الممنـوح لـإدارة المختصـة منسـجًا مـع مـا ذهـب اليـه 
القـرار الأمـري رقـم 57 لسـنة 8102، مـن اختصـاص الأمـن العـام للمجلـس الأعـى للسـياحة بـالإشراف 
عـى عمليـات منـح التراخيـص الصـادرة بنـاء عـى القانـون 02 لسـنة 8102، إن هـذه التسـاؤلات هـي التـي 
تجعلنـا نقـترح أن يتـم تعديـل القانـون 02 لسـنة 8102، بحيـث يتـم إسـناد هـذا الاختصـاص لمجلـس إدارة 
المجل ــس الوطن ــي للس ــياحة، وتعدي ــل الق ــرار الأم ــري رق ــم 57 لس ــنة 8102 ب ــا ينس ــجم م ــع ذل ــك؛ لأن 
التشـكيل الجاعـي للمجلـس، والـذي يعـد أعـى جهـة إداريـة ضمـن المجلـس المذكـور في نفـس الوقـت، مـن 
شـأنه أن يوفـر أعـى درجـات الضـان والشـفافية عنـد منـح التراخيـص. وفي أضعـف الأحـوال فإننـا نقـترح 
أن يتـم تعديـل القانـون 02 لسـنة 8102، بحيـث يتـم تحدي ـد إطـار العاقـة بـن الأمـن العـام للمجلـس 
بحس ــبانه المخت ــص ب ــالإشراف ع ــى عملي ــات من ــح التراخي ــص م ــن جه ــة، والإدارة المختص ــة في المجل ــس 
بحسـبانها المختصـة بإصـدار القـرارات المتعلقـة بهـذه التراخيـص مـن جهـة أخـرى. 
وقـد وضـع المـرع القطـري في القانـون 02 لسـنة 8102 إطـاًرا إجرائًيـا للبـت في الطلـب. ولاحظنـا أن 
التعقيـد الإجرائـي مختلـف في مسـتوياته بـن التراخيـص الصـادرة في مجـال إنشـاء وإدارة واسـتغال المنشـآت 
الفندقيـة والسـياحية، وإنشـاء المكاتـب السـياحية مـن جهـة، والقيـام بالمهرجانـات والفعاليـات السـياحية مـن 
جه ــة أخ ــرى، بحي ــث يك ــون ه ــذا الإط ــار الإجرائ ــي أكث ــر تعقي ــًدا في الحال ــة الأولى، وذل ــك طبيع ــي نظ ــًرا 
للأهمي ــة الاقتصادي ــة والس ــياحية الكب ــرة للمنش ــآت الس ــياحية والفندقي ــة والمكات ــب الس ــياحية، بحس ــبانها 
العنـاصر المحركـة الرئيسـية للنشـاط السـياحي في الدولـة.
وق ــد رت ــب الم ــرع القط ــري أث ــًرا قانونًي ــا في ح ــال تقدي ــم طل ــب اق ــترن بس ــكوت الإدارة ضم ــن الم ــدة 
القانونيـة التـي قررهـا المـرع. وهـذا الأثـر القانـوني يتمثـل في نشـوء قـرار إداري ضمنـي بالرفـض، وذلـك 
فيـا إذا كان الطلـب متعلًق ـا بإقامـة مهرجـان سـياحي أو فعاليـة، في حـن أنـه لم يرتـب أي أثـر قانـوني عـى 
سـكوت الإدارة في معـرض قيامهـا بالبـت النهائـي بالترخيـص في حالـة إقامـة المنشـآت الفندقيـة أو السـياحية 
أو المكات ـب الس ـياحية، وذل ـك بع ـد قيامه ـا بإعط ـاء موافقته ـا المبدئي ـة، وبع ـد إخطاره ـا م ـن قب ـل صاح ـب 
العاقـة بإنهـاء الإنشـاءات والتجهيـزات الازمـة، وبعـد مـرور المـدة المقـررة قانونـا مـن تاريـخ الإخطـار، 
وإن كان ذل ــك ق ــد ي ــؤدي - م ــن حي ــث النتيج ــة - إلى نش ــوء ق ــرار إداري س ــلبي يمك ــن الطع ــن ب ــه أم ــام 
القضـاء الإداري في دولـة قطـر، وطلـب التعويـض عـن الـضرر الـذي أحدثـه، بحكـم أن الإدارة في موقـف 
الاختصـاص المقيـد، مـع ماحظـة أن طلـب التعويـض في هـذه الحالـة يتسـم بالطابـع الجـدي، نظـًرا لتوافـر 
العنـاصر الماديـة للـضرر بشـكل واضـح، إذ يكـون المدعـي في حالـة إنجـاز للمنشـآت والتجهيـزات الخاصـة 
بالمنشـأة الفندقيـة أو السـياحية أو المكتـب السـياحي، إلا أن الإدارة لم تحـدد موقفهـا اتجـاه طلبـه بالترخيـص، 
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مـع كل مـا يـؤدي إليـه ذلـك مـن تعطيـل للعنـاصر الاقتصاديـة المتعلقـة بالمـروع السـياحي محـل الترخيـص، 
والجاهـزة للتوظيـف في السـوق.
وإذا أص ــدرت الإدارة المختص ــة قراره ــا الصري ــح برف ــض الترخي ــص، في حال ــة كان طل ــب الترخي ــص 
منصًبـا عـى القيـام بمهرجـان أو فعاليـة سـياحية، فـإن المـرع في القانـون 02 لسـنة 8102، ألزمهـا بتسـبيب 
قرارهـا، وهـو الأمـر الـذي لم يلـزم الإدارة المختصـة بـه، إذا أصـدرت قـراًرا صرًيحـا برفـض الترخيـص، في 
الحال ـة الأخ ـرى المتعلق ـة بإقام ـة المنش ـآت الفندقي ـة والس ـياحية والمكات ـب الس ـياحية. مم ـا يط ـرح تس ـاؤلات 
حـول إلـزام المـرع لـإدارة المختصـة بمتطلبـات الشـفافية الإداريـة في الحالـة الأولى، وعـدم إلزامهـا بتلـك 
المتطلبـات في الحالـة الثانيـة، وهـو الأمـر الـذي يدفعنـا في نفـس الوقـت إلى اقـتراح تعديـل المـادة الخامسـة مـن 
القانـون 02 لسـنة 8102، والتـزام الإدارة بتسـبيب قرارهـا الـذي يتضمـن الرفـض بإعطـاء الموافقـة المبدئيـة 
مـن جهـة، وقرارهـا الصـادر بالرفـض الصريـح لمنـح الترخيـص النهائـي مـن جهـة أخـرى.
ووضـع المـرع القطـري قيـوًدا قانونيـة عـى القـرارات الصـادرة بالتراخيـص السـياحية، حيـث إن هـذه 
الق ــرارات تع ــد مقي ــدة بم ــدة مح ــددة، إلا أن الم ــرع لم يجع ــل ه ــذا القي ــد موح ــًدا في كل أن ــاط التراخي ــص 
السـياحية، حيـث فـرق بـن التراخيـص المتعلقـة بإقامـة منشـأة فندقيـة أو سـياحية أو مكتـب سـياحي، وهنـا 
يمنـح الترخيـص لخمـس سـنوات هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن القـرارات الصـادرة بالترخيـص في 
مجـالات الفعاليـات، والمهرجانـات السـياحية، ترتبـط بمـدة المهرجـان والفعاليـة ذاتهـا، ووفًقـا لماهيتهـا، وهـو 
مـا يعنـي وجـود سـلطة مقيـدة لـإدارة في الحالـة الأولى، وتقديريـة في الحالـة الثانيـة، مـع التسـاؤل عـن مـدى 
كفايـة السـنوات الخمـس في الحالـة الأولى المتعلقـة بالتراخيـص للمنشـآت السـياحية والفندقيـة، وتناسـبها مـع 
الإمكانيـات الاقتصاديـة الموضوعـة في هـذه الحالـة، ومـدى تجاوبهـا مـع ضرورات التحفيـز الاسـتثاري. 
وإذا أتـاح المـرع إمكانيـة تجديـد التراخيـص الصـادرة في مجـال المنشـآت السـياحية والفندقيـة والمكاتـب 
السـياحية، وذلـك كحـل مـوازن لتحديـد مـدة هـذه التراخيـص بخمـس سـنوات، إلا أنـه لا بـد مـن ماحظـة 
أن التجديـد في هـذه الحالـة، هـو عبـارة عـن ترخيـص جديـد، يحتـاج لطلـب جديـد، وهـو في كل الحـالات 
موقـوف عـى السـلطة التقديريـة لـإدارة، التـي بإمكانهـا أن ترفـض ذلـك، علـا أن المـرع لم يـراع في هـذه 
الحالـة متطلبـات الشـفافية التـي تقـي بتسـبيب القـرار الصـادر برفـض التجديـد، كـا لم يحـدد أثـًرا لسـكوت 
الإدارة اتجـاه الطلـب بالتجديـد، وفيـا إذا كان ينشـأ عنـه قـرار بالرفـض أو بالقبـول. وهـو الأمـر الـذي يدفعنا 
لاقـتراح تعديـل المـادة 6 مـن القانـون 02 لسـنة 8102، بحيـث يتـم تسـبيب القـرار الصـادر برفـض التجديد، 
وترتيـب أثـر قانـوني لسـكوت الإدارة، فيـا لـو قـدم إليهـا طلـب التجديـد ولاذت بالصمـت. ممـا يجعلنـا هنـا 
نقـترح أن يكـون السـكوت منتًجـا للقبـول، حمايـة للمراكـز القانونيـة، ومسـاهمة في اسـتقرار وشـفافية القطـاع 
السـياحي.
كـا تعـد هـذه التراخيـص مقيـدة مـن حيـث إمكانيـة التنـازل عنهـا، نظـًرا لقيامهـا عـى مبـدأ الاعتبـار 
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الشـخصي، بحيـث لا يمكـن أن يتـم التنـازل إلا بموافقـة الإدارة كـا ذهـب المـرع القطـري، وعـى الرغـم 
مـن أن المـرع لم يـصرح بذلـك، إلا أن موافقـة الإدارة تفـر في هـذه الحالـة بحسـبانها قـراًرا يتضمـن ترخيًصـا 
جديـًدا للمتنـازل لـه، كـا أنـه عـى الرغـم أن المـرع لم يـصرح عـن ضرورة دفـع رسـم في هـذه الحالـة، إلا أنـه 
- في تقديرنـا - يترتـب عـى التنـازل دفـع رسـم؛ لأن التنـازل يعـد بحكـم الترخيـص الجديـد الخاضـع بـدوره 
للرسـوم، شـأن أي ترخيـص، وإذا المـرع لم ينـص عـى الآثـار القانونيـة المترتبـة في حـال صمـت الإدارة إزاء 
طل ــب التن ــازل، فإنن ــا نق ــترح تعدي ــل الم ــادة 91 م ــن القان ــون 02 لس ــنة 8102، ليص ــار إلى اعتب ــار صم ــت 
الإدارة قب ـوًلا، وذل ـك خ ـال ميع ـاد قص ـر ين ـص علي ـه الم ـرع، اس ـتجابة للمقتضي ـات التجاري ـة للس ـوق 
السـياحية، وتنشـيًطا لتـداول القيـم الاقتصاديـة فيهـا. 
وق ــد نظ ــم الم ــرع القط ــري الوض ــع القان ــوني ال ــذي ي ــؤول إلي ــه الترخي ــص الص ــادر في مج ــال المنش ــآت 
الفندقيـة والسـياحية والمكاتـب السـياحية، وذلـك في حـال وفـاة المرخـص لـه، بحيـث يـؤول الترخيـص إلى 
الورثـة، بحسـبانه داخـًا في تركـة المرخـص لـه، وضمـن التنظيـم الـذي وضعـه المـرع، للعاقـات القانونيـة 
المتعلق ــة بذل ــك، إلا أن ــه لم يب ــن مص ــر الترخي ــص الص ــادر في المج ــالات الس ــياحية الأخ ــرى في ح ــال وف ــاة 
المرخـص لـه، وقـد اسـتنتجنا أن الترخيـص ينقـي بحكـم القانـون لتعلقـه بشـخص المرخـص لـه، ولكـن 
الم ــرع لم يفص ــح ع ــن ذل ــك، وه ــو م ــا يجعلن ــا نق ــترح تعدي ــل الم ــادة 12 م ــن القان ــون 02 لس ــنة 8102، 
وتضمينهـا مـا يبـن ذلـك.
كا أن المرع لم يبن ماذا يكون عليــه الوضع القانوني في حال كان المرخص له شركة - وهو الوضع الغالب - 
وتم انقضاؤها، الأمــر الذي يدعونا لاقتراح تعديل المادة 12 من القانون 02 لســنة 8102 من أجل تافيه، عى 
الرغم من أنه بن في متن البحث الحل القانوني الذي يمكن اتباعه في هذه الحالة.
وكـا يتمتـع الترخيـص في المجـال السـياحي بذاتيـة قانونيـة، فإنـه يتمتـع بذاتيـة وظيفيـة؛ أي لـه وظيفـة 
قانونيـة محـددة، حيـث إن السـياحة قطـاع اقتصـادي، وهـو يحتـاج لتدخـل السـلطة العامـة مـن أجـل القيـام 
بعـبء تنظيمـه، وتحقيـق الأغـراض المطلوبـة مـن وراء هـذا التنظيـم الاقتصاديـة وغـر الاقتصاديـة، ويعـد 
الترخيـص الممنـوح في هـذا المجـال مـن أهـم وسـائل التنظيـم، إذ دون هـذا الترخيـص لا يمكـن قيـام القطـاع 
السـياحي أصـًا، وعـن طريقـه تدخـل الأشـخاص القانونيـة إلى هـذا القطـاع للقيـام بالأنشـطة الاقتصاديـة 
فيـه، وتترتـب نتيجـة هامـة وظيفًيـا عـى منـح التراخيـص السـياحية، هـي وجـود المجلـس الوطنـي للسـياحة 
المانـح لهـذه التراخيـص (كمنظـم عـام)، ووجـود المرخـص لـه (كعامـل اقتصـادي) في السـوق السـياحية، ممـا 
يعنـي أن الترخيـص السـياحي وظيفًيـا، هـو عاقـة بـن هذيـن الطرفـن. وتصـدر هـذا الترخيـص في إطـار 
القطـاع السـياحي الـذي يعـد سـوًقا ذا تنافسـية كاملـة في دولـة قطـر، ويعـد التنظيـم في هـذه الحالـة مـن قبيـل 
التنظيـم القطاعـي.
وإذا كان لتدخ ــل الس ــلطة العام ــة في س ــبيل التنظي ــم الاقتص ــادي نم ــط تعاق ــدي، وآخ ــر انف ــرادي، ف ــإن 
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التراخيــص الســياحية تصــب في نطــاق التدخــات الفرديــة ذات الطابــع الانفــرادي، وليــس في نطــاق 
التدخ ــات ذات الطاب ــع التعاق ــدي.
ولا يقتـصر دور المجلـس الوطنـي للسـياحة عـى إصـدار التراخيـص الازمـة لمارسـة النشـاط السـياحي 
بأناطـه المختلفـة في الدولـة، بـل يمتـد دوره إلى مرحلـة مـا بعـد إصـدار التراخيـص، حيـث يـرف ويراقـب 
عم ـل المرخ ـص له ـم بحس ـبانهم عامل ـن اقتصادي ـن في الس ـوق الس ـياحية، في س ـبيل ضب ـط س ـلوكياتهم ب ـا 
يتوافـق مـع قواعـد تنظيـم السـوق السـياحية، كـا حددهـا القانـون، ولـه أن يسـتخدم كافـة الوسـائل القانونية 
لأجـل تحقيـق ذلـك، وعـى رأسـها الجـزاءات الإداريـة، والقيـام بالماحقـة الجنائيـة.
وإذا كان الترخيـص يعـد قيـًدا عـى حريـة النشـاط الاقتصـادي في السـوق السـياحية، ولمـا كانـت حريـة 
النشـاط الاقتصـادي مقـررة صراحـة في المـادة 52 مـن الدسـتور القطـري وفًقـا للقانـون، فإنـه مـن المفـروض 
أن يك ــون مق ــرًرا في جوه ــره القان ــوني ع ــن طري ــق الس ــلطة التريعي ــة، أي يج ــب أن ينظ ــم بقان ــون، ولي ــس 
بعمـل لائحـي صـادر عـن السـلطة التنفيذيـة، وهـو مـا قـام بـه المـرع القطـري، حـن وضـع هـذا القيـد 
ونظمـه بـالأداة القانونيـة، وليـس عـن طريـق الأداة الائحيـة. 
وإذا كانـت متطلبـات تنظيـم السـوق تعطـي الصاحيـة لسـلطة التنظيـم أن تحـدد الحـد الأعـى للتراخيـص 
الت ــي يمك ــن أن تص ــدر لصال ــح العامل ــن الاقتصادي ــن في الس ــوق، إلا أن الم ــرع القط ــري لم يأخ ــذ به ــذا 
الاتجـاه في معـرض تنظيمـه للقطـاع السـياحي اسـتناًدا إلى القانـون 02 لسـنة 8102، بـل أخـذ باتجـاه قريـب 
من ــه، حي ــث أج ــاز لرئي ــس مجل ــس إدارة المجل ــس الوطن ــي للس ــياحة أن يوق ــف إص ــدار تراخي ــص المنش ــآت 
الفندقيـة والسـياحية والأنشـطة السـياحية بشـكل مؤقـت ولمـدة لا تتجـاوز السـنتن، والقـرار الـذي يصـدر 
كـا لاحظنـا يعـد ذا طبيعـة لائحيـة. الأمـر الـذي يطـرح التسـاؤل عـن مـدى انسـجام ذلـك مـع مـا نصـت 
عليـه المـادة 34 مـن قانـون تنظيـم السـياحة، مـن اختصـاص مجلـس إدارة المجلـس الوطنـي للسـياحة بوضـع 
الائحـة التنفيذيـة للقانـون 02 لسـنة 8102، والقـرارات الازمـة لتنفيـذه، وحتـى لـو تجاهلنـا ذلـك، فإنـه في 
اعتقادنـا مـن الأفضـل أن يتـم إسـناد هـذا الاختصـاص لمجلـس الإدارة وليـس للرئيـس، وذلـك بحًثـا عـن 
أعـى مسـتوى للضـان عنـد اتخـاذ هـذا القـرار الهـام جـًدا في إطـار تنظيـم السـوق. مـع ماحظـة أن وقـف 
منـح التراخيـص يعـد مـن قبيـل الاختصاصـات التقديريـة، حيـث لم يحـدد المـرع أسـباًبا لذلـك، وهـو مـا قد 
يكـون لـه منعكسـات اقتصاديـة ضمـن السـوق السـياحية، تتمثـل في ارتفـاع القيمـة الاقتصاديـة للتراخيـص 
الممنوحـة عنـد التنـازل، اسـتناًدا إلى قانـون العـرض والطلـب.
وإذا كانـت التراخيـص السـياحية مـن قبيـل وسـائل تنظيـم السـوق السـياحية مـن الناحيـة الوظيفيـة، فـإن 
النتيجـة القانونيـة المترتبـة عـى ذلـك والبالغـة الأهميـة، أن الترخيـص الصـادر في المجـالات السـياحية، يعـد 
مختلًفـا عـن التراخيـص الصـادرة في مجـال تفويـض المرفـق العـام والضبـط الإداري، ومـرد هـذا الاختـاف 
بشـكل رئيـي إنـا يعـود للـدور الوظيفـي الـذي تقـوم بـه التراخيـص السـياحية. 
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر621
المراجع
أوًلا: المراجع العربية
زكي النجار، القرار الضمني بالقبول، دار النهضة العربية، القاهرة، 8991.- 
سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 6991، الجزء الثاني.- 
سليان الطاوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مطبعة جامعة عن شمس، 1991.- 
س ــليان الط ــاوي، مب ــادئ القان ــون الإداري، الكت ــاب الثال ــث، أم ــوال الإدارة العام ــة وامتيازاته ــا، دار الفك ــر الع ــربي، - 
القاهــرة، 7791.
سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 7102.- 
عبد الحفيظ الشيمي ومهند نوح، القانون الإداري في ضوء القانون القطري، منشورات جامعة قطر، 7102.- 
عصام نعمة إساعيل، الطبيعة القانونية للقرار الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بروت، 9002.- 
فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 0002.- 
محم ــد الحس ــن ومهن ــد ن ــوح، القان ــون الإداري، ع ــال الإدارة العام ــة وتصرفاته ــا القانوني ــة، منش ــورات جامع ــة دمش ــق، - 
دمش ــق، 2102.
محمد عبد اللطيف، تسبيب القرارات الإدارية، دار النهضة العربية القاهرة، 6991.- 
محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2102.- 
مهند نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بروت، 3102.- 
مهن ــد ن ــوح، "الق ــاضي الإداري والأم ــر القضائ ــي"، مجل ــة جامع ــة دمش ــق للعل ــوم القانوني ــة والاقتصادي ــة، المجل ــد 02، - 
الع ــدد الث ــاني، 4002.
ياسـن الشـاذلي، الوجيـز في قانـون الـركات القطـري الجديـد رقـم 11 لسـنة 5102، ليكسـيس نيكسـس sixeN sixeL، - 
باري ـس، 7102.
ثانًيا: باللغة الفرنسية:
 ,1 .T ,sfitartsinimda startnoc sed étiarT ,évlovleD erreiP ,enredoM kcnarF ,erèdabuaL ed érdnA -
.3891 ,.J.D.G.L ,siraP
 .T ,evitartsinimda tiord ed étiarT ,temeduaG sevY ,aizeneV edualC-naeJ ,erédabuaL ed érdnA -
.9991,.J.D.G.L ,siraP ,1
.6102 ,sixeNsixeL ,siraP ,larénég fitartsinimda tiorD ,sisselP tioneB -
 .4102 ,2 .T ,étisrevinu spmahC ,siraP ,fitartsinimda tiorD ,rellieS dnartreB -
 ,semron sed erudécorp ed te euqilbup noitca’d edom ,tartnoc eL ,8002 ,cilbup troppaR ,.E.C -
 .8002 ,07°n ,ECDE
 AD ,0102 ,euqidiruj étirucés al ed leitnedurpsiruj tnemetiart ud ecnelavibma’L ,draviN eloraC -
 .2°n ,3 eduté
 ,siraP ,siaçnarf fitartsinimda tiord ne selbahcatéd setca te selbahcattar setcA ,trebuH selrahC -
.8691 ,.J.D.G.L
.8102 ,ADFR ,eélugér esirpertne’L ,uaetioB eidualC -
127 رطق ةعماج شرن راد اهشرنتو نوناقلا ةيلك نع ردصت ،صاخ ددع ،2019 دلجلما ،نوناقلل ةيلودلا ةلجلما
- Constantin Yannakopoulos, La notion des droits acquis en droit administratif français, Paris, 
L.G.D.J., 1997. 
- De laubadére A., Delvolvé P., Moderne F., Traité des contrats administratifs, T. 1, Paris, L.G.D.J., 
1983.
- Didier Truchet, Droit administratif, Paris, P.U.F., 2015.
- Jean-Pierre Duprat, La soumission de régulateur à régulation, A.J.D.A., 2004.
- Etienne Fatôme, Le statut des biens des délégations de service public, Après l’arrêt Commune 
de Douai, A.J.D.A., 2013.
- François Lichère, Droit des contrats publics, 2ème edition,, Dalloz, Paris, 2014.
- George Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, Droit administratif, Paris, Armand Colin, 
2002.
- Gérard Marcou, La notion juridique de régulation, A.J.D.A., 2006.
- Gilles J. Guglielmi, Geneviève Koubi, Martine Long, Droit du service public, L.G.D.J., Paris, 
2016.
- Grégory Kalflèche, Contractualisation et interventionnisme économique, RFDA, 2018.
- Hélène Hoepffner, Droit des contrats administratifs, Dalloz, Paris, 2016.
- Jacques Chevallier, Contractualisation(s) et action publique, RFDA, 2018.
- Jean Waline, Droit administratif, Paris, Dalloz, 2016. 
- Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, L.G.D.J., Paris, 2013.
- Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux, Droit public économique, L.G.D.J., 2014.
- Jean-Pierre Duprat, La soumission de régulateur à régulation, A.J.D.A., 2004.
- Laurent Richer, Droit des contrats administratifs, Paris, L.G.D.J., 2014. 
- Mathias Amilhat, Contractualisation, négociation, consensualisme : nouvelles approches du 
droit public, RFDA, 2018.
- Mattias Guyomar, Les sanctions administratives, L.G.D.J., Paris, 2014.
- Maurice Hauriou, Principes de droit public, Siery, Paris, 1916.
- Mireille Monnier, Les décisions implicites d’acceptation, Paris, L.G.D.J., 1992.
- Philippe Yolka, Droit des contrats administratifs, Paris, L.G.D.J., 2013.
- PY Pierre, « Pouvoir discrétionnaire, compétence liée, pouvoir d'injonction », In recueil, Dalloz, 
N°37 )2000(.
- Pierre Serrand, Droit administratif, Paris, P.U.F., 2017.
- Salim Ziani, Du service public à l’obligation de service public, Paris, L.G.D.J., 2015.
- Sophie Nicinski, Traité de droit administratif, Tome 2 : Intervention économique et regulation, 
Paris, Dalloz, 2011.
- Stéphane Braconnier, Droit des services publics, Paris, P.U.F., 2007.
- Stéphane Braconnier, La régulation des services publics, RFDA, 2001. 
